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 شكر وعرفان
 

الحمد � رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث 

 رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آلــه وصحبه أجمعين

كُمْ لَئِن "عملا بقوله تعالى  نَ رَبُّ كُمْ وَإذِْ تَأذََّ ..."شَكَرْتُمْ لأَزَِیدَنَّ  

نشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومنھا توفيقه 

.تعالى على إتمام ھذا العمل  

نتقدم بجزيل الشكر والامتنان وخالص العرفان والتقدير إلى 

عبد القادر الذي شرفنا بقبول  الأستاذ المشرف حمر العين

وتوجيھاته القيمة شراف على ھذه المذكرة وعلى دعمه الإ

.فجزاه الله خير الجزاء  

أسمى آيات التقدير والعرفان للأستاذ بكما يسرنا أن نوجه 

.معمر خالد متمنين له التوفيق والسداد  

 

معمر الشيخ                               
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 الإھداء

 

أھدي ھذا العمل المتواضع إلى قرة عيني 

وبھجة حياتي، إلى من سھرا الليلي لراحتي 

وكان شغلھما الشاغل رؤيتي في أعلى 

الكريمين أطال الله في  نوالديالالمراتب إلى 

 عمرھما

وإلى كل الإخوة والأصدقاء والأھل 

.والأقارب  

خمعمر الشي                             



 

 أ 
 

  مــقدمـــــــــــة

من المعلوم أن قدرات الإنسان محدودة مهما كبرت ونظرا لتطور الحیاة البشریة 

وظهور أخطار تهدد حیاته كان لبد له من ضم قدراته إلى قدرات غیره قصد تجاوز هذه 

تحقیق غایات أكبر مجال الأنشطة المحن، ومن بین الأمور التي عجز الإنسان فیها على 

  .الاقتصادیة الضخمة التي عجز الفرد لوحدة على مسایرتها

واشتراك مجموعة من الأشخاص في النشاط الاقتصادي لیست فكرة ولیدة الیوم أو 

الأمس القریب بل عرف هذا النظام من العصور القدیمة، إلا أنها لم تظهر بالمعنى الحدیث 

ني إذ كان مجموعة من الأشخاص یكونون عقد شركة رضائیة، وینظم إلا منذ العهد الروما

  .هذا الأخیر العلاقة بین الشركاء وكل هذا دون ظهور شخص معنوي مستقل

وفي العصر الحالي ظهرت فكرة الشركة بمعناها الحدیث وتعتبر الشركة عقد بمقتضاه 

مال وذلك بتقدیم حصص یلتزم شخصان أو أكثر سواء كانا طبیعیان أو اعتباریان بجمع ال

من عمل أو مال أو نقود، واستغلاله في مشروع معین ومن ثم جني فوائده أو تحمل الخسائر 

  .المنجرة عنه

ومادامت الشركة عقد فهي كسائر العقود لابد لها من توافر مجموعة من الأركان 

عامة ترتبط الموضوعیة والشكلیة، فالأركان الموضوعیة تنقسم بدورها إلى أركان موضوعیة 

بجمیع العقود متمثلة في التراضي المحل والسبب، والأركان الموضوعیة الخاصة تتمثل في 

  .تعدد الشركاء تقدیم الحصص اقتسام الأرباح والخسائر ونیة الاشتراك

أما فیما یتعلق بالأركان الشكلیة فقد استلزم المشرع الجزائري الرسمیة والشهر حیث 

یسیة للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، لیتم نشرها حسب أوجب إیداع العقود التأس

الأوضاع المحددة قانونا في كل شكل من أشكال الشركات التجاریة وإلا كانت باطلة ومتى 

  .توفرت هذه الأركان على الوجه اللازم نشأت الشركة واكتسبت شخصیتها القانونیة



 

 ب 
 

الأخیرة بحسب الرابطة التي تقوم بین  والشركة تكون إما مدنیة أو تجاریة وتصنف هذه

  .الشركاء إلى صنفین هما شركة الأشخاص وشركة الأموال

حیث أن شركة الأشخاص تقوم على أساس الاعتبار الشخصي بین الشركاء فیسأل 

شركاؤها عن دیونها مسؤولیة تضامنیة، وتعتبر شركة التضامن النظام الأمثل لشركات 

فشخصیة الشریك لا تكون محل اعتبار كون أن هذه  الأشخاص، أما شركات الأموال

الأهمیة تولى لمَا یقدمه الشریك من حصص في رأس المال، وتكون مسؤولیة الشریك 

  .محدودة بقدر مساهمته في رأس مال الشركة

وهناك نوع آخر من الشركات یعرف بالشركات المختلطة التي تجمع بین خصائص 

  . شركات الأشخاص والأموال

شركات التجاریة منذ نشأتها بمراحل قد تنتهي في الأخیر بمرحلة حاسمة وهي تمر ال

حل الشركة نتیجة لوجود أسباب تقتضي انقضائها، وهذه الأسباب قد تكون عامة تسري على 

كافة الشركات التجاریة كما قد تكون خاصة تطبق فقط على نوع معین من الشركات دون 

  .غیرها

ي إلى انتهاء الشركة بصفة مطلقة ما لم یتم تصفیتها، غیر أن هذه الأسباب لا تؤد

فالشركة عند حلها یكون لها حقوق وعلیها التزامات یتعین تسویتها عن طریق عملیة التصفیة 

والقسمة، وتختص هذه المرحلة بأحكام قانونیة وتنظیمیة تتیح إعادة التوازن للمراكز القانونیة 

أن القانون یقضي ببقاء الشخصیة المعنویة للشركة القائمة خلال حیاة الشركة، لذلك نجد 

المنقضیة حتى تتم إجراءات التصفیة التي یتولى المصفي القیام بها، ومتى تم تحدید صافي 

  .موجودات الشركة یتم تقسیمها بین الشركاء



 

 ج 
 

، أن 2001وحسب التقاریر التي أعدها المركز الوطني للتأمین عن البطالة لسنة 

شركة عمومیة محلیة  846شركة عمومیة اقتصادیة و 1433المنقضیة كان عدد الشركات 

  .شركة خاصة 98و

بقطاع التجارة  376شركة في قطاع البنایات و 1098انقضت  2002وفي سنة 

شركة في  305في قطاع الفلاحة و 72في قطاع النقل و 166في قطاع الخدمات  360و

  .قطاع الصناعة

كبیرة للموضوع، وذلك من خلال ما تمثله الشركة من ومما تم ذكره تظهر الأهمیة ال

دعائم أساسیة لاقتصاد الدولة من جهة ومن جهة أخرى تمثل نموذج وعیار حقیقي للتطور 

  .الاقتصادي

كما أن الأرقام المتزایدة للشركات المنقضیة تتطلب من التشریعات الحدیثة بدایة 

ة تسییر هذا الانقضاء، ومحاولة وضع حد التفكیر في وضع أنظمة قانونیة جدیدة تعالج كیفی

  .لهذا التزاید

ومن خلال هذه الأهمیة والمیول لموضوع الشركات وانقضائها  قمنا باختیار موضوع 

انقضاء الشركات التجاریة ولعل أهم الأسباب هو قلة المرجع المتخصصة في جزئیات 

ي فرع القانون الخاص العمل الانقضاء والتصفیة رغم بساطة الظاهرة فتوجب علینا كباحثین ف

من أجل إثراء المكتبة القانونیة بهذا الموضوع الذي یعتبر بسیط في ظاهره إلا أنه یحمل في 

  .طیاته عدة إشكالات وتعقیدات في باطنه

ومن خلال ما تقدم فإن الإشكالیة التي من خلالها قمنا بدراسة هذا البحث من زاویة 

  :قانونیة تتلخص فیمایلي

أسباب انقضاء الشركات التجاریة في القانون الجزائري؟ وماهي النتائج المترتبة ماهي 

  .عن انقضاء هذه الشركات؟
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وتفصیلا لهذه الإشكالیة نحدد المواضیع التي تندرج تحتها بطرح أسئلة فرعیة أهمها، 

  .ما هو مفهوم الانقضاء؟ وما هي الأسباب المؤدیة له، وما هي الآثار المترتبة عنه ؟

بغیة الإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا المنهج التحلیلي من خلال إبراز الأسباب و 

المؤدیة إلى انقضاء الشركات التجاریة والآثار المترتبة عنها في القانون الجزائري انطلاقا من 

القانون المدني والتجاري، واستنادا إلى المنهج المقارن لمعرفة مدى أوجه التشابه والاختلاف 

القانون الجزائري والقوانین الأخرى لتوضیح الأفكار التي لم یتطرق لها القانون الجزائري، بین 

وذلك بالاعتماد على القانون المصري والأردني، وكانت من بین النتائج امتلاك هذه القوانین 

  .الأخیرة لقانون خاص بالشركات، دون وجوده بالجزائر، وكذلك القانون الفرنسي

شكالیة المطروحة قمنا بتقسیم موضوعنا إلى فصلین یتضمن الفصل وللإجابة عن الإ

الأول أسباب انقضاء الشركات التجاریة مقسما بدوره إلى مبحثین المبحث الأول تناول 

  .أسباب الانقضاء العامة والمبحث الثاني حول الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات التجاریة

ونیة لانقضاء الشركات التجاریة وفي مبحثه أما الفصل الثاني فخصصناه للآثار القان

ان تحت عنوان قسمة أموال الأول تحدثنا عن تصفیة الشركات التجاریة أما المبحث الثاني فك

الشركة
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  أسباب انقضاء الشركات التجاریة :الأولالفصل 

ــاة الیومیــة یقــوم الأشــخاص بعدیــد الأعمــال التجاریــة لتحقیــق أربــاح ولكــن فــي  فــي الحی

 إنشـــاءلـــذلك یلجـــأ إلـــى  هـــداف،بعـــض الأحیـــان یعجـــز التـــاجر بمفـــرده للوصـــول إلـــى بعـــض الأ

شــركة مــع مجموعــة مــن أشــخاص مــن أجــل بلــوغ الأهــداف التــي عجــز للوصــل إلیهــا بمفــرده 

  .في النشاط التجاري لتستمرته الشركة للبقاء والصمود فتسعى ه

تى توفرت موذمة مالیة وذلك  لیةهأفتصبح الشركة شخصا قانونیا مستقبلا بذاته له 

وبعد ذلك تدخل في علاقات قانونیة مع  ،إنشائهاالشروط الموضوعیة والشكلیة في عقد 

   .)1(مجموع الشركاء وكذلك مع الغیر

المبذولة سواء من طرف العامل في الشركة أو الشریك أو المدیر  جهودالغم ور لكن 

لیحول ذلك دون استمرارها وهو ، الشركة مواصلة عملها تستطیع لاإلا أنه في بعض الأحیان 

الشركة والذي یقصد به انحلال الرابطة القانونیة التي  انقضاءیعرف من الناحیة القانونیة ب ما

، )2(وتسویة العلاقات الناشئة عن هذا الانحلال في مابین الشركاء والغیر ،تجمع الشركاء

هو خاص  هو عام یسري على جمیع الشركات ومنها ما وأسباب انقضاء الشركات منها ما

  .)3(الشركات أنواعبنوع معین من 

ى انقضت الشركة التجاریة وجب شهرها انقضائها من أجل إقامة نوع من الرقابة توم

الغیر من المتعاملین مع الشركة بالوضعیة القانونیة التي  إعلاموكما یهدف هذا الشهر إلى 

  .علیها الشركة التجاریة أصبحت

                                                           

  .90، عمان، الأردن، ص2عزیز العكیلي، الشركات التجاریة في القانون الأردني، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع،ط ( 1)

 محمد فرید العریني وجلال وفاء بدري، قانون الأعمال، دراسة في النشاط التجاري وألیاته، دار الجامعة الجدیدة للنشر  ( 2)

  .217، ص1996 القاهرة، ،4والتوزیع، ط

  .57، ص1999نشر،  بلدبدون ، 1راسة تحلیلیة، دار صفراء، طأحمد عبد اللطیف غطاشة، الشركات التجاریة د ( 3)



 

2 
 

ى أسباب انقضاء الشركات ونظرا إلى تشعب الموضوع سنتطرق في الفصل الأول إل

وذلك من خلال مبحثین الأول یتحدث حول الأسباب العامة لانقضاء الشركات ، التجاریة

  .حول الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات التجاریةیتحدث التجاریة والمبحث الثاني 

في  هالشركات التجاریة اغلبها تم ذكر  العامة لانقضاء الأسباب أنملاحظته  ما یمكن

  .متفرقةالقانون التجاري الذي ذكر بعضها في نصوص  عكسنصوص القانون المدني على 
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  الأسباب العامة لانقضاء الشركات التجاریة :الأولالمبحث 

الشركات التجاریة تكون نفسها  لانقضاءیمكن اختصار القول أن الأسباب العامة 

بصفة تعلق بالشركة التجاریة شركة أشخاص فهي ت أوسواء كانت الشركة شركة أموال 

  .فتنقضي الشركة إما بالحل القضائي للشركة أو بقوة القانون، عامة

  الشركة بقوة القانون انقضاء: المطلب الأول

انقضاء الشركة بقوة القانون یقصد منه أن المشرع هو من تولى تحدید أسباب 

لى إاب سیؤدي ذلك مباشرة بموجب نصوص قانونیة ومتى تحققت إحدى هذه الأسب انقضائها

 الانقضاءوقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من ، للشركة التجاریة الحتميالانقضاء 

وكذلك بالنسبة إلى باقي التشریعات اغلبها ، من القانون المدني 439حتى  437في المواد 

  .النصوص ضمن قانونها المدني ذهلم نقل كلها تم ذكر ه إنو 

  :عات أي الانقضاء بقوة القانون على النحو التاليفي مختلف التشری الأسباب هوقد حددت هذ

  من أجله  تأنشئمدة أو تحقق الغرض الذي الانتهاء  :الفرع الأول

  المدة المحددة للشركة انتهاء: أولا

 تنتهي الشركة ":على الجزائريفي فقرتها الأولى من القانون المدني  437نصت المادة 

  .)1("لأجلهاالمیعاد الذي عین لها أو بتحقیق الغایة التي أنشئت  بانقضاء

فإذا انتهى الأجل المحدد لها  ،الشركاء في العقد المبرم بینهم باتفاقتتحدد مدة الشركة یتم 

  .)2(تنقضي بقوة القانون

                                                           

، الصادر بتاریخ 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني الجزائري ج1975سبتمر  26المؤرخ في  58-75أمر  (1)

  .، المعدل والمتمم1975سبتمر  30

  .183، ص2000، الجزائر، 3عمار عمورة، شرح القانون المدني الجزائري، دار المعرفة، ط (2)
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ویكون هذا  دید مدة معینة لإنجاز عرض الشركةیتفق الشركاء على تح امغالبا 

 .لها ة المحددةالمد بانتهاءل الشركة بقوة القانون حالتحدید بمثابة أثر على الشركة وبالتالي تن

  .م تحقق الغرض الذي أنشأت من أجلهحتى وإن ل

من القانون التجاري على مدة  546وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

ویمكن أن یتم تعیین هذه المدة إما في العقد  ،سنة 99یجب أن تتجاوز  الشركة التي لا

أما ، المدة لا تخص سوى شركات الأموالولكن هذه  ،للشركة أو في عقد لاحقالتأسیسي 

 وتتراوح، )1(بالنسبة لشركات الأشخاص كونها تقوم على الاعتبار الشخصي فمدتها تكون أقل

  .هذه المدة بین خمسة إلى خمسة وثلاثین سنة كحد أقصى

ذلك یتبین  اكتشاففإن مسألة  ،في حالة ما إذا لم ینص العقد على مدة الشركةلكن 

كما یحق لكل شریك أن یطلب انقضاء الشركة بإرادته ، )2(من ماهیة الشركة وموضوعها

  .المتفردة حیث أنه ومن غیر المعقول أن یبقى الشریك مرتبطا طوال حیاته بهته الشركة

ن یتطلب أالقانون عند انتهاء اجلها دون  ة بقوةوإذا كان الأصل هو انقضاء الشرك

 الإرادةقد ترد علیه بعض الاستثناءات مصدرها  الأصلإلا أن هذا  ،ذلك شهر هذا الانقضاء

ویكمن تصور استمرار الشركة بد انقضاء مدتها في بعض ، الصریحة أو الضمنیة للشركاء

   .)3(الحالات

  :الأولىالحالة 

اجلها عند انقضاء الأجل أو  تمدیدإذا اتفق الشركاء عند إنشاء الشركة صراحة على 

  .امتدت الشركة ذاتها إلى ما بعد المدة المحددة بقدر ما امتدت إلیه ، قبل انتهاء الأجل

                                                           

  .183سابق، صالمرجع العمار عمورة،  (1)

  .77، ص2005محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  (2)

، 1997، الجزائر،2دار هومة، ط) شركات الأشخاص(نادیة فوضیل، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري  (3)

  .68ص
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رین سنة وبعد انقضاء هذه المدة اتفق الشركاء على مدة شفإذا كان عقد الشركة ع

المدة  أنقول نأن تنتهي الثلاثین سنة كاملة و  إلىبقیت الشركة قائمة ، أخرىعشر سنوات 

  .)1(الأصلیة للشركة هي عشرون سنة وعشر سنوات امتداد للشركة

لتأسیسي وفي هذه الحالة یشترط أن یتم هذا الاتفاق بالإجماع ما لم ینص العقد ا

  .لهذا التعدیلكما انه یجب اتخاذ إجراءات النشر ، للشركة على أغلبیة معینة

  :الحالة الثانیة

في هذه الحالة یكون الاستمرار ضمنیا ولیس صریحا فیتحقق ذلك إذا استمر الشركاء 

وهذا ما نصت علیه الفقرة  ،على مزاولة عمل من الأعمال التي أنشأت الشركة من أجلها

بالشروط  الشركة سنة فسنة المدني الجزائري حیث تمتد انونقالمن  437الثانیة من المادة 

  .)2(ةذاتها وفي هذه الحالة المشرع هو من تكفل بتحدید المد

  :الحالة الثالثة

وفي هذه الحالة یمكن القول أن الشخصیة الأولى للشركة تنقضي وقیام شخصیة 

على استمرارها وتعیین  ةجدیدة وذلك یكون إذا اتفق الشركاء صراحة بعد انقضاء مدة الشرك

وبذلك نقول أن الشخصیة الأولى للشركة انقضت وقیام شخصیة قانونیة تختلف  ،مدة أخرى

  .عن الشخصیة السابقة

                                                           

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على الملكیة، الهبة والشركة، منشورات  (1)

  . 353، ص3الحلبي، ط

  .من القانون المصري 526تقابل هذه المادة الفقرة الثانیة من المادة  (2)
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فإنه یحق للدائنین  ،صریح أو ضمني باتفاقأجل الشركة وسواء كان تمدید 

الشخصیین للشركاء الاعتراض على هذا التمدید إذا كان مبلغ دینهم معینا بموجب حكم 

  .)1(فیه ية الشيء المقضجاكتساب ح

لقد وضع هذا الاعتراض حمایة لمصلحة دائن الشریك الذي لا یستطیع التنفیذ على 

على التمدید تعتبر الشركة منقضیة  وباعتراضه ،حصة الشریك المدین قبل حصول القسمة

  .بالنسبة إلیه عندئذ یستطیع التنفیذ على حصة مدینة

فیقوموا بتقدیر  ،ما بینهم يویجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار الشركة ف

من  ندائالتقرر فیه الانسحاب حیث یتمكن في الیوم الذي  وأرباحهنصیب مال الشریك 

الشریك  أرادوإذا  ،لاستخراج حصة الشریك المدین نظریة ةوتكون هذه التصفی، )2(التنفیذ علیه

خلفا للتي تم  أخرىحصة  قدیمركة توجب علیه تعویض الشركة بتالبقاء كشریك في الش

  .)3(التنفیذ علیها في الانسحاب

في فقرتها الثالثة من القانون المدني الجزائري  437وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

رتب على اعتراضه یتكاء أن یعترض على هذا الامتداد و یجوز لدائن أحد الشر  "...على أنه 

  ."في حقه أثرهوقف 

  .لأجلهت ئرض الذي أنشغتحقیق ال:ثانیا 

حقق هذا هدف معین أو لإنجاز مشروع ما ومتى تن الشركات الجاریة تنشأ لتحقیق إ

حتى وان كان ، فتعتبر الشركة منحلة بقوة القانون ،سبب وجودهاالغرض بشكل نهائي ینتفي 

من  437ذلك قبل انتهاء المیعاد المحدد لها وهذا ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة 

جله الشركة مستحیل یكون الغرض الذي أنشأت لأ أنوقد یحدث  ،ني الجزائريالقانون المد
                                                           

  .356عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  (1)

  . 86، ص 1999الیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة الشاملة، الشركات التجاریة، عویدات للنشر والطباعة، بیروت،   (2)

  69نادیة فوضیل، الرجع السابق،  ص   (3)
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تم منح امتیاز لشركة لتقوم بمشروع معین ثم كما لو  ،قانونیة وأتحالة مادیة سالتحقق سواء لا

قوة القانون نظرا لاستحالة تحقق الهدف بالشركة  يفي هذه الحالة تنقض ،سحب منها الامتیاز

  .)1(ةالشرك إنشاءالمراد من 

یعتبر سببا لحلها  فإن هذا لا، عن ممارسة نشاطها لمدة معینةتوقفت الشركة  إذاأما 

لطالما أن سبب التوقف یعتبر ناجم عن زوال موضوعها أو استحالة تحقیقه بل سبب التوقف 

فیحق للشركاء تجمید نشاط ، راجع لمصاعب اقتصادیة أو اجتماعیة تعاني منها الشركة

  .)2(غایة تحسن الأوضاع الشركة إلى

الشركة تحدید المدة مع  عقد حول حالة ما إذا اقترن فيفي الأخیر ویثور التساؤل 

ولو أن هذا الغرض نادر الوقوع ، الغایة إتمامتحدید الغایة بحیث یمكن أن تنتهي المدة قبل 

  فما هو الحل في مثل هذا الموقف؟، د یقعإلا أنه ق

فإن ، العمل الذي قامت من اجله الشركةانتهت المدة ولم ینتهي  إذابدایة نقول 

الشركة بقوة القانون یتضمن  بانحلاللأن القول ، ستمر على الرغم من انتهاء المدةالشركة ت

 له مجرد مدة معینة لیس الأجل وأن تحدید، المتعاقدین لإرادةعلى الأرجح مخالفة صریحة 

الذي قامت من أجله  الأساسقیمة ثانویة أو أنه جاء بصفة احتیاطیة فالعمل هو  إلا

   .)3(الشركة

یمكن القول هنا بأن الشركة وان استمرت دة مانتهت الغایة ولم تنتهي ال إذاولكن 

لأنه هیكل بدون ، ولا داع لهذا الاستمرار ،هذا الاستمرار یخلو من المضمون أنإلا  اقانون

وهذا ، لرغم من استمرار المدةغایتها على ا بانتهاءحیاة ولذلك یمكن القول تنتهي الشركة 

                                                           

    160عمار عمورة، المرجع السابق، ص   (1)

خالد بیوض، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها في القانون الجزائري والفرنسي، أطروحة لنیل درجة دكتوراه، كلیة  (2)

  .71، ص 2012الحقوق، جامعة الجزائر، 

قرواش رضوان، عقد الشركة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف،  (3)

  .170، ص 2003
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و شق طریق محدد ه، أیام بعمل محدد كإنشاء مبنى بعینالغرض یتصور فیه قیام الشركة للق

  .)1(غایة محددة إتمام أو

وتداخل بین انتهاء المدة تقدم فإنه یمكن القول بأن هناك ارتباط  ومن خلال ما

 أهمیةولكن وان كان لمدة الشركة ، كسببین لانقضاء الشركة بقوة القانون ،وتحقیق الغرض

مع الواقع  شىفإن معیار تحقیق العرض هو الذي یتما، في تحدید حیاتها القانونیة

   .الاقتصادي والعملي

  مال الشركة رأسهلاك  :الفرع الثاني

كما تعتبر ، لوجودها ولاكتسابها الشخصیة المعنویة أساسیاالشركة مقوما  أموالتعد 

 أنمن أجله بدون  أنشأتلأنها لا تستطیع ممارسة نشاطها الذي ، عنصرا جوهریا لاستمرارها

فإذا هلك مال ، یكون هناك أموال وموجودات تحت تصرفها تساعدها على القیام بهذا النشاط

فإن الشركة تنحل  أعمالهاة قادرة على ممارسة بحیث لم تعد الشرك معظمهالشركة جمعیة أو 

  .بقوة القانون

تنتهي الشركة  :"ي الجزائري في الفقرة الأولى علىمن القانون المدن 438ونصت المادة 

  .)2(..."تبقى فائدة في استمرارها بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه بحیث لا

  .الهلاك الكلي لرأس المال :أولا

مما یكون عائقا في ، انحلال الشركة متى فقدت كل رأس مالهالیس هناك شك في 

شوب نوالهلاك المؤدي لانقضاء الشركة قد یكون مادیا ومثال على ذلك ، تحقیق عرضها

                                                           

  .62أحمد عبد اللطیف غطاشة، المرجع السابق، ص  (1)

  .، السابق الذكر58- 75الأمر  (2)
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یكون الهلاك  أنكما یمكن ، موجودات الشركة من آلات ومعدات كل إتلاف إلىحریق یؤدي 

  .)1(براءة الاختراع التي نشأة الشركة لاستغلالها إبطالتم  إذاوذلك  معنویا

من  438لكن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذا النوع من الهلاك في نص المادة 

 إلىیؤدي  هلكت موجودات الشركة وكان مؤمنا علیها فلا إذا أماالقانون المدني الجزائري، 

سیكون كافیا لمزاولة نشاطها  بلغ التأمین الذي ستتحصل علیه الشركةطالما أن م، انقضائها

  .)2(من جدید

عنصر  إلىجعلها تفتقد یوبالحدیث عن الهلاك المادي لجمیع رأس مال الشركة 

ومن جانب آخر تشكل الحصص الداخلة ، جانبن لاستمرارها في الوجود هذا مالحیاة اللازم 

یام الشركة یمكن ق تعذر وجودها لابفي تكوین رأس مال الشركة ركنا من أكان الشركة و 

 أدتولكن في هذه الحالة یتصور أن الشركة قد ابتدأت أعمالها ولحقت بها خسارة ئیا، ابتدا

مثال ذلك أن تكون الشركة ، و )3(فقدان رأس مالها نتیجة كارثة طبیعیة أو خسارة تجاریة إلى

 باخرة فالشركة تعتبر منحلة لضیاعال أوتقوم باستثمار فندق أو باخرة واحترق الفندق 

  .موجوداتها

 أوسحب الترخیص  إذالهلاك المعنوي لرأس مال الشركة كذلك یتحقق لأما بالنسبة 

أصبح نشاط  إذا أو ،حق الامتیاز الممنوح للشركة إذا كان نشاطها یرتكز على هذا الامتیاز

، قانون یمنع التجارة في السلعة التي تقوم بالاتجار فیها صدر إذا ذلكك، الشركة غیر مشروع

  .)4(أصبحت احتكارا على الدولة ومؤسساتها العمومیة أو

                                                           

  .98، ص 2007صفوت بهنساوي، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، مصر،  (1)

( 2 عبد الحمید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة، شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، منشأة المعارف،  (

  .108، ص 2003، الإسكندریة

  .63أحمد عبد اللطیف غطاشة، المرجع السابق، ص  (3)

، الجزائر، 2، دیوا المطبوعات الجامعیة،ط2، الجزء)الشركات التجاریة(أحمد، القانون التجاري الجزائري  أحمد محرز (4)

  .108، ص 1980
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إذ فقدت شكل ، بالنسبة للشركة العالمیة لقناة السویس على اثر تأمیمها ما حادثوهذا 

، تحل الشركة بناءا على ذلك أنوكان الغرض  1957وهذا سنة ، وهو القناة الاستغلالمحل 

 1957.07.01فقد صدر خصیصا في یوم  القاناة كافیة لاستغلال أموالولكن ولوجود 

 إلىیجیز الاستمرار في نشاط الشركة رغم فقدانها لمحل نشاطها مع ضرورة نقل مقرها ا قانون

  .)1(نسافر 

الشركة بقوة القانون  انحلالوإذا كان الأصل أن الهلاك الكلي لرأس المال یؤدي إلى 

لو اتفق  كما ،لة تحقیق أغراضهاي ذلك إلى استحاإلا أن هذا الأثر قد یتوقف إذا لم یؤد

 ولأو كما سلف الذكر ح ،هلك من رأس المال بزیادة حصصهم الشركاء على تعویض ما

 ،حصول الشركة على تعویض من شركة التأمین عن موجوداتها التي هلكت يأ ،التأمینات

  .)2(إذا كانت الشركة قد أمنت ضد هذا الخطر

  ثانیا الهلاك الجزئي لرأس المال 

رأس المال ن هلاك جزء من إ بل ،یشترط لانقضاء الشركة هلاك جمیع رأس مالها لا

 القانون المدني الجزائريمن  438یفهم من نص المادة  وهذا ما، قد یؤدي إلى حل الشركة

وفي هذه الحالة السلطة التقدیریة تعود للمحكمة في  ،حیث أنه یكفي أن یكون الهلاك جزئیا

  .)3(تقریر انقضاء الشركة من عدمه على ضوء نشاط الشركة ونوعه

                                                           

  .37، ص 1993، القاهرة، 2عباس حلمي المنزلاوي، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، ط (1)

  .95عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص  (2)

  . 32، ص 2013، الشركات التجاریة دار بلقیس، الجزائر، نسرین شریقي (3)
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 ةوفي حالة خسارة ثلاث...  ":في الفقرة الثانیة من القانون التجاري 589تنص الماد 

ین یتعأرباع رأس المال الشركة یجب على المدیرین استشارة الشركاء للنظر فیما كان 

  .)1(..."إصدار قرار بحل الشركة

ویستخلص من نص المادة التي تتكلم حول الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في 

عین على المدیرین استشارة الشركاء في موضوع حل الشركة إذا خسرت یتفقرتها الأولى أنه 

قرار إما بحل الشركة أول تصحیح  اتخاذع رأس المال لیتمكنوا من اهذه الأخیرة ثلاث أرب

 .الوضع بزیادة رأس المال 

 ،الإجراءات یجوز لكل من له مصلحة طلب حل الشركة عن طریق القضاء اتخاذوإن لم یتم 

  .جاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة وهذا حسب ما

إذا تم المساس برأس مالها  يونفس الأمر یطبق بالنسبة لشركة المساهمة حیث تنقض

على أنه یجب أن یكون رأس مال  القانون التجاري الجزائريمن  594حیث تؤكد المادة 

عن هذا  انخفض خمسة ملایین دینار جزائري على الأقل وفي حال مابشركة المساهمة یقدر 

مال الشركة خلال أجل سنة وهذا یفهم من نص لحد توجب تصحیح الوضع برفع رأس ا

  في فقرتها الثانیة  594المادة 

أما إذا لم یتم تسویة الوضع یجوز لكن ذي مصلحة اللجوء للقضاء للمطالبة بحل الشركة بعد 

  .)2(للشركة بتسویة الوضعیة إنذارتوجیه 

كان أحد الشركاء تعهد بتقدیم  إذاحصة إلى ذلك قد تنقض الشركة بهلاك  بالإضافة

ویشترط لوقوع الانقضاء أن یكون الشيء  ،ء قبل تقدیمهيشيء معین بالذات ثم هلك هذا الش

نصت  دیمه لازما لحیاة الشركة ویستحیل استمرارها من دونه وهذا ماتقالذي تعهد الشریك ب
                                                           

 19، الصادر بتاریخ 101ج عدد.ج.ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر  26الؤورخ في  59- 75امر رقم  (1)

  .، المعدل والمتمم1975دیسمبر 

  .70نادیة فوضیل المرجع السابق، ص  (2)
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التي  قراراتهاإحدى وأقرته كذلك المحكمة العلیا في  القانون المدنيمن  438علیه المادة 

منه  متى نص القانون على أن الشركة تنتهي بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر ":يتقض

ومتى نص أیضا على أنه كان أحد الشركاء قد تعهد استمرارها، بقى فائدة من ت بحیث لا

بتقدیم حصته شيء معینا بالذات وهلك قبل تقدیمه أصبحت الشركة منحلة في حق جمیع 

  .)1("أن القضاء بما یخالف أحكام هذا القانون یعد خرقا لهالشركاء و 

أما إذا هلكت الحصة بعد تقدیمها للشركة فإن هذه الأخیرة لا تنحل إذا كان الباقي 

كون أن الشریك یعتبر مساهما في الشركة بالرغم من هلاك  لاستمرارهامن المال كافیا 

  :ن حالتین لم یوضحهما النص محل البحثولكن ینبغي هنا التفرقة بی ،)2(الحصة التي قدمها

حالة ما إذا كنا بصدد شركة من شركات الأشخاص كشركة التضامن أو شركة  - 1

فهنا یترتب بالتأكید على هلاك حصة أحد الشركاء المعینة بالذات ، التوصیة البسیطة مثلا

وذلك لتخلف ركن من أكان الموضوعیة  ،الشركة في حق جمیع الشركاء انحلالقبل تقدیمها 

وتخلف الاعتبار الشخصي الذي  ،الخاصة بقیام الشركة وهو ركن تقدیم الحصص من جهة

  .یقوم علیه هذا النوع من الشركات من جهة أخرى 

فهنا هلاك حصة أحد الشركاء قبل  ،إذا كنا بصدد شركة من شركات الأموال حالة ما - 2

 الشركة في حق جمیع الشركاء لأن مثل هذه الشركات لا انحلاللى تقدیمها لا یؤدي قانونا إ

بین باقي الشركاء دون مشكلات طالما أن  استمرارهاویمكن  ،الشخصي فیها للاعتبارأثر 

  .)3(الشروط المتطلبة لقیام الشركة متوفرة قانونا

                                                           

، المجلة القضائیة العدد 1989ماي  4، المؤرخ في 32208المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم  (1)

  .125، ص 1989الثاني، 

  .360عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  (2)

، 4عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة الجدیدة، ط (3)

  .61، ص 2002القاهرة، 
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القانون نسبة تقدم فإنه یمكن القول بأن المشرع الجزائري قد حدد وبقوة  من خلال ما

الخسارة في رأس المال والتي على إثرها یؤخذ قرار حل الشركة من عدمه أو تقدیمها 

   .للمحكمة من أجل النظر في مدى استمرارها من عدمه

  الفرع الثالث تخلف ركن تعدد الشركاء أو اندماج الشركات 

  تخلف ركن تعدد الشركاء : أولا 

یعرف بركن تعدد  وهذا ما ،ن أو أكثریكیالشركة یفترض في طبیعته وجود شر  عقد إن

ن الشركة كأصل یجوز تكوی حیث لا ،الشركاء وهو من الأركان الجوهریة في عقد الشركة

هذا الركن فإن ذلك یعد سببا من أسباب  اختلن على الأقل وعلیه إذا یكیعام إلا بوجود شر 

 .الشركة بقوة القانون انقضاء

یر أن هذه القاعدة یرد علیها استثناء فیما یتعلق بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة غ

التي لا یؤدي اجتماع الحصص في ید شریك واحد إلى حل الشركة بل تتحول إلى مؤسسة 

  .)1(ون الانتقاص من شخصیتها المعنویةذات الشخص الواحد د

من القانون  441تطبق المادة  لا:" التي تنص 1مكرر 590قضت به المادة  وهذا ما

في حالة اجتماع حصص الشركة ذات المسؤولیة  ئيدني الجزائري المتعلقة بحل القضاالم

  ".المحدودة في ید واحدة 

لكن المشرع لم یتعرض بأمر اجتماع حصص الشركة في ید شریك واحد بشكل صریح بل 

  ".الشركاءسبب أخر من فعل  اأو لأی"... اقتصرت المادة على ذكر عبارة 

أما بالنسبة لباقي الشركات التجاریة فإن الأمر یختلف إذ یعتبر تخلف ركن تعدد 

لذلك نجد أن المشرع تدخل وحدد الحد الأدنى والأقصى لبعض  ،لانقضائهاالشركاء سبب 

                                                           

  .27نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  (1)
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في  فقرتها من القانون التجاري الجزائري  592الشركات وفي هذا الصدد نجد أن المادة 

یمكن أن یقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن سبعة شركاء  أنه لاتنص على  ةالثانی

وإلا كان من حق المحكمة بناءا على طلب كل ذي مصلحة أن یأمر بحل الشركة إذا استمر 

  .)1(الوضع لمدة سنة

ستة  مدة خلال ة الوضعیة ذي قلص هذه المدة حیث ألزم بتسویخلافا للمشرع الفرنسي ال

أشهر زیادة على ذلك نجد على أن المشرع قد حدد أیضا الحد الأقصى لعدد الشركاء في 

فلا  ،من القانون التجاري 590نصت علیه المادة  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وهذا ما

یجب أن تضم الشركة أن تضم أكثر من خمسین شریك وفي حالة ما إذا تم تجاوز هذا الحد 

الشركة مباشرة بمجرد نهایة هذه  انقضتهلة سنة لتصحیح الوضع وإلا یكون للشركاء م

   .)2(المهلة

من  439احد الشركاء فنصت المادة  إفلاسو إعسار، أ أوأما في حالة موت أو الحجر 

بموت أحد الشركاء أو الحجر علیه  الشركة تنتهي:"في فقرتها الأولى على القانون المدني

  ."بإفلاسه أو أو بإعساره

وهذا راجع إلى طبیعة  الأشخاصإلا أن هذه الشروط لا تطبق سوى على شركات 

العقد یكون تعاقد الشركاء  إبرامعند  لأنه. للشریك يالشركة التي تقوم على الاعتبار الشخص

انحلت  الأسبابوبالتالي فإذا زالت هذه الشخصیة لسبب من  ،استنادا إلى صفة الشریك

  .)3(الشركة

  الشركاتاندماج : ثانیا

                                                           

، 2014بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة، النظریة العامة وشركات الأشخاص، دار العلوم، الجزائر،  (1)

  .  167ص

، 2عبد القادر بقیرات، مبادئ القانون التجاري، الأعمال التجاریة، نظریة التاجر، المحل التجاري، الشركات التجاریة، ط (2)

  .109، ص 2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .186عمار عمورة،  المرجع السابق، ص  (3)
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سیطرت الشركات على بعضها البعض  أویعتبر اندماج الشركات في بعضها البعض 

وقد  من المظاهر المألوفة في هذا العصر فقد تندمج شركة أو أكثر لیكونا شركة جدیدة

أو أكبر قدر من أصولها المتاحة  أسهمهاتسیطر شركة على أخرى عن طریق شراء معظم 

  .ى سیاسات معینة یسیر علیها الأعضاءوقد تتفق شركتان أو أكثر عل

لتكونا معا شركة  إحداهمایقصد بالاندماج تلاحم شركتین یقضي بالضرورة زوال كل منها أو 

  .)1(هذه العملیة لتحقیق فوائد اقتصادیة للشركات المتماثلة في النشاط إتباعیتم ، جدیدة

الدمج والانفصال في الشركات التجاریة من المواد  لإحكامتطرق المشرع الجزائري 

من القانون التجاري دون التعرض للآثار الناتجة عنها بالنسبة لوضعیة  764 إلى 744

بین  أجازهمن نوع معین من الشركات بل  الشركة المدمجة ولم ینص كذلك في حالات الدمج

 أنیجب  إذنون التجاري، القامن  745مختلف الشركات وهذا یفهم من خلال نص المادة 

وتكون . تقرره كل شركة من الشركات حسب الشروط المطلوبة في تعدیل قوانینها الأساسیة

  .إما عن طریق الضم أو المزج الاندماج اتلیعم

  :عن طریق الضم الاندماج -1

دمجة نالشركة الم يبحیث تنقض ،یتم عن طریق دمج شركة في شركة أخرى قائمة

المعنویة نهائیا لتظل الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة بالشخصیة وتزول شخصیتها 

  .)2(القانونیة فتؤول إلیها جمیع حقوق والتزامات الشركة المندمجة

  :الاندماج عن طریق المزج -2

                                                           

، 2012معارفیه مالیة، تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها، رسالة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائر،  (1)

  .32ص

  .112، ص 2001 نادیة محمد معوض، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  (2)
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تتم هذه العملیة عن طریق انقضاء الشركات المندمجة وزوال شخصیتها القانونیة 

صیة معنویة مختلفة ومستقلة عن شخصیة كل الشركات لتقوم محلهم شركة جدیدة لها شخ

  .)1(المندمجة اتع الذمم المالیة للشركو وتتكون ذمتها المالیة من مجم ،المندمجة

ویشترط لصحة الاندماج في كلتا الحالتین إتباع إجراءات الشهر والقید في السجل 

لعقد  یلاالاندماج بوصفة تعدعقد داع ن على القائمین بإدارة الشركة بإییتعی إذالتجاري 

یطرأ على الشركة من زیادة رأس مال وانقضائها وغیر ذلك حتى  الشركة مع ذكر كل ما

  .یمكنهم الاحتجاج على الغیر بالعقد الجدید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  113نادیة محمد معوض، نفس المرجع، ص  (1)
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  الحل القضائي للشركة: المطلب الثاني

المؤدیة لانقضاء الشركات التجاریة والتي تكون اغلبها  الأسبابلقد حصر المشرع 

بقوة القانون لكن نظرا لظهور بعض الحالات المتنوعة التي یصعب ضبطها بصفة تامة نجد 

  :أجاز حل الشركة بحكم قضائي وذلك في الحالات التالیةأن القانون 

  بالتزامهالفرع الأول عدم وفاء أحد الشركاء 

من القانون  530ها المادة ئري والتي تقابلاقانون المدني الجز من ال 441المادة  يتقض

یجوز أن تحل الشركة بحكم القضاء بناءا على طلب أحد الشركاء " :بأنه المصري المدني

 قدروی، فعل الشركاءلعدم وفاء شریك بما تعهد به أو بأي سبب آخر لیس هو من 

   ".اتفاق یقض بخلاف ذلكویكون باطلا كل ، القاضي خطورة السبب لحل الشركة

 شكالالإولكن  ،یتضح من خلال النص أنه یجوز للقضاء أن یحكم بحل الشركة

التقدیریة الواسعة في تقدیر  یكمن في تحدید هذه الأسباب كون المشرع ترك للقاضي السلطة

  .الأسباب ةجدی ىمد

تنفیذها حل أ احد الشركاء ویترتب علیها نتیجة لعدم ـــــمن الأسباب التي ترجح خط

أو كانت خصته  ،أن لا یقدم الشریك حصته التي تعهد بتقدیمها في رأس المال، الشركة

   .)1(ءلحساب الشركة أو أن یكون غیر كف عن العمل فامتنععملا 

 أویحكم بحل الشركة إذا أصیب أحد الشركاء بمرض في جسمه  أنویمكن للقاضي 

ویشترط في ، وكذلك إذا كانت هناك خلافات حادة ،عمله أداءمنعه من الاستمرار في یعقله 

  .)2(جعل استمرارها غایة في الصعوبةهذه الحالة أن تكون الخلافات تهدد مصالح الشركة وت

                                                           

  .177، ص1998  ، القاهرة،1أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي، ط (1)

  .149، ص 2008طیب بلولة، قانون الشركات، ترجمة محمد بن بوزة، دار برني، الجزائر،  (2)
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  الفرع الثاني بطلان عقد الشركة

أو عدم مراعاة الإحكام الخاصة الواردة ، الأركان العامة لإنشاء العقد إحدن تحلف إ

رتب عنه بطلان عقد القانون التجاري یمن  545 المادةو  القانون المدنيمن  416في المواد 

ومتى وقع البطلان جاز لكل من له مصلحة رفع دعوى البطلان التي تفصل فیها  ،الشركة

وهذا عملا بمقتضیات المادة ى، المحكمة في مدة لا تقل عن شهرین من تاریخ رفع الدعو 

  .القانون المدنيمن  736

فف من صرامة قواعد البطلان فیما یخص الشركات التجاریة خمشرع لكن نجد أن ال

بعض المرونة في هذا الشأن لتفادي  هرظأحیث القانون التجاري، من  733في نص المادة 

  .في الحیاة الاقتصادیة لأهمیتهازوال الشركات التجاریة نظرا 

 قعما و لتسویة الوضعیة في حالة  منوحةوهذا یتضح صراحة من خلال الفرص الم

 إمكانیةالمحكمة حكمها ببطلان الشركة على الرغم من  أصدرتوفي حالة ما إذا  ،بطلان

تسویة الوضعیة فإن الشركة تنقضي مباشرة دون أثر رجعي لیتم تصفیتها مباشرة وتكون 

  .)1(ضائیةقسلطة تعیین المصفي كونها تصفیة  للمحكمة

  .حل الشركة كعقوبة جزائیة: الفرع الثالث

فعند  القانون المدنيمن  49أن الشركة شخصا معنویا حسب نص المادة  باعتبار

قر أولد  ،یمس النظام العام یتم ترتیب المسؤولیة الجزائیة علیها إجراميارتكابها لسلوك 

المشرع الجزائري بالمسؤولیة الجنائیة للشركة ووضع شروط لها یمكن استخلاصها واستقرائها 

إذ یشترط لقیام مسؤولیة الشركة أن قانون العقوبات الجزائیة، من  51من خلال نص المادة 

لتعبیر ترتكب الجریمة من طرف ممثل الشركة أو أحد الأشخاص الطبیعیة الذین لهم حق ا

مادیة  أكانتكون هذه الجریمة مرتكبة لمصلحة الشركة سواء ویجب أن ت ،الشركة إرادةعن 

                                                           

  .150طیب بلولة، المرجع السابق، ص  (1)
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نص قانوني ینص على هذه  ك وجودزیادة على ذلر مباشرة مباشرة أو غی سواء أو معنویة

  .)1(المسؤولیة

من  7مكرر  387یجد نصه في المادة  ومن بین العقوبات المطبقة على الشركة ما

حیث أن مرتكب جریمة تبییض الأموال یؤدي إلى حل الشخص المعنوي قانون العقوبات، 

دت العقوبات المطبقة على التي حدقانون العقوبات، مكرر من  18بالإضافة إلى نص مادة 

العقوبات التكمیلیة منها على الخصوص  وكذاالشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح 

  .الشخص المعنوي حل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .222، ص 2006، دار هومة الجزائر، 3أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، ط (1)
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  .الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركات التجاریة: المبحث الثاني

بغض  إن الأسباب العامة التي تم ذكرها في المبحث الأول تسري على كافة الشركات

غیر أن هذه الأسباب قد تكون غیر كافیة بسبب تعدد الشركات وتنوعها ، النظر عن نوعها

شركات  إمالهذا نجد أن القانون أورد أسبابا أخرى تخص الشركات التجاریة بنوعیها 

  .الأشخاص أو شركات الأموال دون غیرها

یترتب علیها إلى دراسة الأسباب الخاصة التي وبالتالي سنتطرق في هذا المبحث 

انقضاء الشركات التجاریة من خلال مطلبین المطلب الأول لعرض الأسباب الإرادیة أما 

  .الشركات التجاریة لانقضاء اللاإرادیةالمطلب الثاني فنتناول الأسباب 

  .الشركات التجاریة لانقضاء الإداریةالأسباب : المطلب الأول

فإنه من الطبیعي أن یكون لهم ، الشركاء ناءا على إرادةبأن عقد الشركة ینشأ  باعتبار

وهذا ما أكدته المادة  ،على حل الشركة للأسباب التي یرونها مناسبة لذلك فالاتفاقالحق 

تنتهي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على  :"الفقرة الثانیة من القانون المدني بنصها 440

  .)1("حلها

 وما المصريالفقرة الثانیة من القانون المدني  529وهذه المادة یقابلها نص المادة 

المشرع كلمة إجماع فهل یمكن القول أن الشریك یبقى مقید  استعمالیلاحظ من نص المادة 

حیث  ترد على هذا الإجماع استثناءاتللشركة حتى یتم إجماع الشركاء بحلها ؟ أم أن هناك 

  .ل الشركةیحق للشریك طلب ح

  اجتماع الشركاء على حل الشركة : الفرع الأول

                                                           

  السابق الذكر .58 -75الأمر  (1)
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فغالبا ما یكون ، یشترط كقاعدة عامة لحل الشركة إجماع الشركاء على هذا الحل

أو الاتفاق على حل  ،طلب حل الشركة إذا كانت قد أظهرت حساباتها خسارة في فترة معینة

الشركة إذا أعطیت الرقابة علیها إلى شركة أخرى قد تكون منافسة لها ویؤدي ذلك إلى 

  .)1(الإطلاع على أسرار المهنة

لم  غیر أنه یشترط لیكون اتفاق الشركاء صحیحا أن یوافق جمیعهم على هذا القرار ما

لأنه قد ، بخلاف ذلك يیقضیوجد نص قانوني أو شرط في العقد التأسیسي أو عقد لاحق 

وهذا الإجماع لم یتم  ،یشترط في العقد أو القانون الحصول على أغلبیة معینة لحل الشركة

  .)2(إیراده في القانون التجاري إلا فیما یخص شركة المساهمة

 بالتزاماتهاویشترط كذلك لحل الشركة أن تكون هذه الأخیرة قادرة ومیسورة على الوفاء 

مثلا للتهرب  إفلاسالشركة إذا كانت في حالة توقف عن الدفع أي في حالة  بانتهاءد تفلا یع

  .)3(من مسؤولیاتها القانونیة

ا یحرم فإذا تضمن عقد الشركة مثلا نص، یرد على هذه القاعدة استثناءلكن یوجد 

، ینفإن هذا الشرط صحیح كون أن العقد شریعة المتعاقد ،حل الشركة قبل انتهاء مدتها إجازة

یكون هناك سبیل لحل الشركة إلا باللجوء إلى القضاء الذي یقدر قانونیة حل الشركة أم  ولا

  .)4(بقائها

ولكن یوجد استثناء حیث تدخل المشرع وحدد الأغلبیة اللازمة لحل شركة المساهمة 

 17مكرر  715وذلك في المادة ، علیها في العقد التأسیسي للشركة الاتفاقفي حالة عدم 

  .لقانون التجاريمن ا

                                                           

  .143، ص 1993، القاهرة، 2علي عید شخابنة، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، ط (1)

  .108ق، ص عبد القادر بقیرات، المرجع الساب (2)

  .287، ص 2013مصطفى كمال طـه وأنور وائل بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  (3)

  .143علي عید شخابنة، المرجع السابق، ص  (4)
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حیث نص على أن یتخذ قرار حل شركة المساهمة الذي یتم قبل حلول الأجل من 

و یتعین لصحة قرار الجمعیة العامة غیر العادیة أن  ،طرف الجمعیة العامة غیر العادیة

تبث فیه بأغلبیة ثلثي الأصوات التي أدلي بها ممن یملكون نصف الأسهم على الأقل في 

  .)1(اجتماعها الأول أو ربع قیمة رأس المال على الأقل في الاجتماع الثاني

في  اعالإجمفقد نص على ضرورة الحصول على  الأردنيأما قانون الشركات 

وأما فیما یتعلق بالشركات ذات ، 48و  32صیة البسیطة في المادتین ضامن والتو شركات الت

المسؤولیة المحدودة والمساهمة والتوصیة بالأسهم فیشترط صدور قرار من الهیئة العامة 

الأجل المحدد لها یعد  انتهاءلأن حل الشركة قبل ، الغیر العادیة بالأغلبیة المحددة قانونا

  .)2(ابة تعدیل لعقد الشركةبمث

  .انسحاب الشریك من الشركة: الفرع الثاني

أبدي لتنافي ذلك مع  بالتزامبعدم تقیید حریة الشخص وربطها  ضيمبدأ العام یقإن ال

 إذ لا ،غیر أن الأمر یختلف فیما یتعلق بالشركات التجاریة، الحریة الشخصیة للشخص

یجوز للشریك أن ینسحب من الشركة بإرادته متى شاء دون رضا الشركاء طبقا لقاعدة العقد 

لكن هذا فیما ، الشریك یؤدي حتما إلى انقضاء الشركةشریعة المتعاقدین كون أن انسحاب 

تنقضي بخروج أحد الشركاء إلا إذا  یخص شركات الأشخاص أما شركات الأموال فإنها لا

من  الانسحابوحریة الشریك في ، تعدد الشركاء أو برأس مال الشركة هذا الخروج بركن مس

  .ا إذا كانت الشركة محددة المدةمر بثالشركة تتأ

  .انسحاب الشریك من الشركة محددة المدة: أولا

                                                           

  .175قرواش رضوان، المرجع السابق، ص  (1)

، 1991، عمان، 3أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط (2)

    .63ص
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وهي أن العقد شریعة ، ن القانون المدني على قاعدة عامةم 106جاءت المادة 

 ،أو للأسباب التي یقرها القانون، الطرفین باتفاقیجوز نقضه ولا تعدیله إلا  المتعاقدین لا

وعلى هذا الأساس فإن أي شریك یكون ملزم بناءا على عقد الشركة بالاستمرار فیها طوال 

  .)1(المدة المحددة للشركة

لقواعد وفقا ل إجازتهیمكن  لا، لعقد الشركة إنهاءكما أن انسحاب الشریك بإرادة منفردة فیه 

  .)2(العامة دون رضا باقي الشركاء

ورد  الأصل عدم جواز الانسحاب من الشركة المحددة المدة فإن الاستثناء ما باعتبار

من القانون المدني على أنه یمكن لأحد الشركاء في الشركة المحددة  441في نص المادة 

والمقصود ، منها متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة إخراجهالمدة أن یطلب من القضاء 

والتي تبرر طلب ، بالأسباب المعقولة تلك الحجج المقنعة التي یقدمها الشریك إلى القضاء

یمكن حصرها وإنما ترك مجال تقدیرها لسلطة القاضي  لاوهذه الأسباب ، الخروج من الشركة

  .فهو من یقرر مدى جدیتها وعقلانیتها لقبولها

القانون المدني، من  442فإذا قبلت المحكمة بخروج أحد الشركاء تطبیقا لنص المادة 

فیها فیما بینهم  ستمرارالالم یتفقوا على  فإن الشركة بذلك تنحل بالنسبة لباقي الشركاء ما

 الأسبابومن ، القانون المدنيمن  442نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة  وعلى ما

  .)3(كأن یصاب الشریك بعرض یمنعه من مباشرة أعماله المعقولة والجدیة

  .انسحاب الشریك من الشركة غیر المحددة المدة: ثانیا

                                                           

  .42عباس حلمي المنزلاوي، المرجع السابق، ص  (1)

 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط)شركات الأموال وشركات الأشخاص(محمد فرید العریني، القانون التجاري،  (2)

  .92، ص 1994الإسكندریة، 

  .163عمار عمورة، المرجع السابق، ص  (3)
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للشریك الانسحاب من الشركة بناءا على القانون المدني، من  440أجازت المادة 

وهذا الحق خاص بالشریك منحه له ، إرادته المنفردة إذا كانت الشركة غیر محددة المدة

  .ویعد باطلا كل اتفاق یقضي بحرمانه منه القانون فلا یجوز الاتفاق على حرمانه منه

الحكمة من إجازة انسحاب احد الشركاء من الشركة غیر المحددة المدة هو أن  إن

وأن له الحق في ، الأصل عدم جبر الإنسان على البقاء رهنا لالتزاماته إلى أجل غیر معلوم

مثقلا  الإنسانأن یظل  أبدافلا یعقل ، المدةا الالتزام غیر المحدد وضع حد بإرادته وحدد لهذ

  .بالالتزام على الدوام

ولكن من جهة أخرى نجد أن هذا الحق تم تقییده فهو لیس بالحق المطلق حیث یتم 

لقانون الذي یقوم على احیث أنه قادر بذلك على هدم الشركة وخرق ، المنفردة إرادتهبمجرد 

ها ب اشتراط بعض الأمور التي بتوافر ومن أجل ذلك وج، ظة على الحقوقالحمایة والمحاف

  :یلي ومن بین هذه الشروط ما .)1(یمكن للشریك أن ینسحب من الشركة بكل حریة

منح  إلى بالإضافةفي الانسحاب  إرادتهیجب على الشریك أن یعلن مسبقا عن  -1

  .)2(تطبیقا لمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ،تدبیر باقي الشركاء الأمرمهلة كافیة ل

في  الإثباتحریة  بمبدأ إعمالا ،الإعلانونشیر إلى أن القانون لم یبین كیفیة حصول 

  .المعاملات التجاریة

الشریك افتراضا لمبدأ حسن النیة وتقریبا من قواعد  إرهاقكما لم یحدد مهلة زمنیة لعدم 

  .)3(العدالة

                                                           

ار الفكر ، د)النظریة العامة للشركات، وشركات التضامن والتوصیة والمحاصة(علي حسن یونس، الشركات التجاریة  (1)

  .188، ص 1974، القاهرة، 1العربي، ط

  .76نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  (2)

  . 188علي حسن یونس، المرجع السابق، ص  (3)
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الانسحاب واقعا عن غش أو في أي وقت غیر لائق كما لو انسحب أن لا یكون  -2

لم ینص القانون  أیضاوهنا ، )1(الإفلاسئثار بصفقة ربحیة أو كانت الشركة على وشك لاست

ولكنها ، على الحالات التي یعتبر فیها الانسحاب حاصلا عن غش أو في وقت غیر لائق

  .ظروف كل حالةمسألة موضوعیة یترك الفصل فیها للمحاكم بحسب 

ویعتبر الانسحاب الحاصل في وقت غیر لائق إذا حدث خلال أزمة أو أثناء الفترة 

الأصل هو افتراض حسن النیة  أنكما   ،التي تكون فیها الشركة في توقف عن دفع دیونها

  .یثبت ذلك أنفي الشریك المنسحب وعلى من یدعي خلاف العكس 

كان دون إعلان مسبق أو أنه وقع عن غش أو  الانسحابوإذا تبین للمحكمة أن 

یترتب عن ذلك  وما، الانسحابمشروعیته بإبطالها لهذا فإنها تقضي بعدم ، وقت غیر لائق

من عدم السماح للشریك بالخروج من الشركة وإمكانیة الحكم علیه بتعویض إذا كان لذلك 

  .محل

 تفقلم ی التصفیة ما صحیحا فإن الشركة تنحل وتدخل في طور الانسحابوإذا كان 

یكون بذلك للشریك المنسحب إلا نصیب بقدر من أموال  ولا، ستمرارباقي الأطراف على الا

  .ویدفع له نقدا، الانسحابالشركة ویحدد یوم 

كما أنه غیر  ،یسأل هذا الشریك عن الأعمال التي تقوم بها الشركة بعد انسحابه ولا

به كان على حسن نیة وفي وقت مادام انسحا ،ملزم بتعویض الأضرار التي تلحق الشركاء

  .)2(الانسحابسبق الإعلان على ، وبلائق

  .الأسباب اللاإرادیة لإنقضاء الشركات: المطلب الثاني

                                                           

  .164عمار عمورة، المرجع السابق، ص  (1)

  .190علي حسن یونس، المرجع السابق، ص  (2)
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یحدث أن تطرأ على الشركاء ظروف أو أحداث تؤدي إلى عدم استمرارهم في 

وهذه الأحداث قد تكون خالیة من إرادة الشركاء في حدوثها ویحتمل وقوعها في أي ، الشركة

الشركة وتتمثل في  لانقضاء اللاإرادیةوهذه الأحداث هي الأسباب  إنذارلحظة دون سابق 

  .ثلاث عناصر وهي موت احد الشركاء أو إفلاسه أو فقدان أحد الشركاء لأهلیته

  ت أحد الشركاءو م: الفرع الأول

 وهو ما، نتهي بذلك شخصیته القانونیةفتفراقه للحیاة و موت هو هلاك الشخص ال

یعرف بالموت الطبیعي التي یختلف عن الموت الحكمي في أن هذا الأخیر یعد موتا بموجب 

بناءا ، ظروف معینةیقضي بوفاة الشخص المفقود نظرا لبصدور حكم قضائي القانون یتم 

  .)1(الأمر هأو من أي شخص یهمالنیابة العامة على طلب مقدم من 

بأنه تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو  ":من القانون المدني الجزائري 439تقضي المادة 

  .المصريمن القانون  528وتقابل هذه المادة المادة  ".أو بإفلاسه بإعسارهالحجر علیه أو 

ك تكون شخصیة الشریحیث تقضي به هذه المادة خاص بشركات الأشخاص  وما

العقد یكون تعاقد الشركاء  إبراملأنه عند  ،ل اعتبار عند التعاقد على تكوین الشركةحم

  .)2(حلت الشركةنااستنادا إلى صفة الشریك وبالتالي فإذا زالت هذه الشخصیة لسبب 

في حالة موت أحد الشركاء أن  الاتفاقكما أجازت نفس المادة في فقرتها الثانیة 

صریحا أو ضمنیا  الاتفاقفقد یكون هذا  .)3(تستمر الشركة مع الورثة حتى ولو كانوا قصار

  .سواء في العقد التأسیسي للشركة أو في عقد لاحق

                                                           

  .192، ص 2011علي الفیلالي، نظریة الحق، موفم للنشر، الجزائر،  (1)

  .186عمار عمورة المرجع السابق، ص  (2)

  .96عبد القادر بقیرات، المرجع السابق، ص  (3)
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الشركاء في عقد الشركة على جواز تنازل الشریك عن حقه في الشركة  اتفق كذلك إذا

فإذا جاز للأجنبي أن یحل محل الشریك فالأولى أن یحل ، شركةوإنزاله محله في ال لأجنبي

  .)1(بل تبقى قائمة ویحل محل الشریك ورثته ضيتنق وبالتالي فإن الشركة لا، لورثةامحله 

یمكن استخلاصه من جواز استمرار الشركة مع الورثة هو كون أن بعض  وما

، مرور الوقت عالشركات ناجحة مالشركات التي تقوم بأعمال طویلة الأمد أو كانت هذه 

ته الشركات افهو یعتبر بمثابة الحاجز لوصول ه، أن الموت أمر محدق وباعتبار

  .)2(لأهدافها

على استمرار  الاتفاقجیز للشركاء ترتها الثانیة والثالثة نجد أنها في فق 439من خلال المادة 

  :التالیةإحدى الصور  باتخاذالشركة في حالة وفاة أحد الشركاء وذلك 

  .نو الشركة فیما بین الشركاء الباق على استمرار الاتفاق :أولا

عقد الشركة أن یضعوا بندا في العقد ینص على أنه في حالة  إبرامیجوز للشركاء عند 

 فلا ،المتوفىوفاة أحد الشركاء أن تستمر الشركة بین الشركاء الباقین بمعزل عن الشریك 

یتم تقدیرها بحسب  لتيمورثهم في أموال الشركة اإلا نصیب  المتوفىیكون لورثة الشریك 

دا فلا یكون لهم نصیب من الحقوق اللاحقة إلا بقدر ما ققیمة نقدیة یوم الوفاة لیتم دفعه ن

  .)3(تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة عن الوفاة

  .اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفي :ثانیا

استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفي حتى  إقرارمنح القانون للشركاء الحق في 

في فقرتها الثانیة  القانون المدنيمن  439وإن كان هؤلاء الورثة قصرا هذا ما أوردته المادة 
                                                           

  .364عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  (1)

  .122مصطفى كمال طــه، المرجع السابق، ص  (2)

ني، الشركات التجاریة، المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الاطار القانوني وتعدد الأشكال، دار محمد فرید العری (3)

  .65، ص 2003الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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إلا أنه یجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة  :"...التي تنص

  ".و كانوا قصرامع ورثته ول

 لكن المشكل المطروح في هذا الصدد أن الورثة القصر في شركة الأشخاص لا

یمكنهم أن یكونوا شركاء لأنه في هذا النوع من الشركات الشركاء المكونین لها یتمتعون 

الإفلاس  إجراءاتالوضع قد یكون مضرا بالقصر لأنه قد یتم تطبیق وهذا  ،بالصفة التجاریة

  .ا توقفت الشركة عن دفع دیونهاعلیهم إذا م

تحویل الشركة إلى شركة توصیة بسیطة لیصبح القاصر شریك  یتمفي هذه الحالة  

في الشركة إلا في حدود الحصة  التزامهیسأل عن  موصیا فلا یكتسب الصفة التجاریة ولا

  .التي ورثها

یتم  هو الشریك المتضامن الوحید وكان ورثته قصرا توفىالمإذا كان  في حالة ما أما

، یتم تحویل الشركة في مدة سنة من تاریخ الوفاة أوبشریك متضامن جدید تعویض الشریك 

  .)1(وإذا لم یتم تسویة الوضعیة خلال سنة من الوفاة تنقض الشركة مباشرة بقوة القانون

  .الإفلاس: الفرع الثاني

الشركة الإفلاس والإفلاس هو نظام التنفیذ الجماعي  لانقضاء توجبةسالممن الأسباب 

على أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة في میعاد استحقاقها بغض 

إلى تصفیة أموال المدین وتوزیع  أحكامهتهدف ، أو معسرا یسراالتاجر م كان هذا إنالنظر 

  .)2(غرماءالناتج منها على الدائنین قسمة 

الشریك لابد من توافر شروط موضوعیة وشكلیة نظمها المشرع في  إفلاسولشهر 

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي :" التي تنص 215اري من خلال المادة القانون التج

                                                           

  .75-74نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  (1)

  .10، ص 2013نسرین شریقي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دار بلقیس، الجزائر،  (2)
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یدلي بإقرار في مدة  أنإذا توقف عن الدفع ، خاضع للقانون التجاري ولو لم یكن تاجر

  ".التسویة القضائیة أو الإفلاس إجراءاتخمس عشر یوما قصد افتتاح 

  :أولا الشروط الموضوعیة لشهر الإفلاس

 إفلاسهیشهر ل اجراتیطبق على غیره وعلیه یشترط أن یكون  یرتبط الإفلاس بالتاجر ولا

الأولى من القانون التجاري یعد تاجرا الشخص الذي یمارس أعمالا تجاریة وحسب المادة 

أو معنویا كما  ایشخصا طبیعمعتادة له وقد یكون التاجر ویجعلها مهنة ، بمختلف تصنیفاتها

  .یحدث في دراستنا

في التوقف عن الدفع وهذا بمفهوم  یتمثل الإفلاسنظام  لشرط الموضوعي الثاني لصحةأما ا

في القانون  الإعسارالدین بخلاف نظام  القانون التجاري والذي یكون التوقف مرتبط بطبیعة

 .)1(الوفاء الوح الثابتلدین افلا بد من التوقف عن الدفع  .المدني

  :الشروط الشكلیة لنظام الإفلاس

وفقا لنص المادة  الإفلاسإن القانون التجاري أوجب شرط شكلي یتمثل في شهر حكم 

وبعد الإفلاس هناك إجراءات واجبة الإتباع وشهر الحكم من أهم ، من القانون التجاري 220

  .من القانون التجاري 227نصت على ذلك المادة  وفق ماهذه الإجراءات 

وبذلك یعتبر شهر إفلاس أحد الشركاء سببا لحل الشركات التجاریة عملا بمقتضیات 

لكن هذا السبب لا یسري على كافة الشركات التجاریة بل القانون التجاري، من  439المادة 

) من القانون المدني 589، 562المادة (والتوصیة البسیطة   یخص فقط شركة التضامن

في هذا النوع من الشركات ینجم عنه حل الشركة وزوال الثقة كون إفلاس الشریك المتضامن 

  .الذي تقوم علیه الشركة يالشخص والاعتبار

                                                           

  .19ة فوضیل، المرجع السابق، ص نادی (1)
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لشركة بعد شهر إفلاس في ا للاستمرارإلا أن المشرع ترك المجال مفتوحا للشركاء 

ویتعین في الحالة  استمرار الشركة ویتعین في هذه إذا كان عقد الشركة یجیز، احد الشركاء

هذه الحالة فرز حصة الشریك المفلس بعد تقییمها من خبیر لیتم إخراجه من الشركة والتعدیل 

  .)1(على عقدها التأسیسي

  .الفرع الثالث فقدان أحد الشركاء لأهلیته

بغض  الالتزاماتصلاحیة الشخص لتلقي الحقوق وتحمل :"تعرف الأهلیة على أنها 

لها من  المنظمة  وتعد أحكامها والقواعد ،النظر عن الفترة التي تبدأ فیها هذه الصلاحیة

تعدیلها بل القانون هو من یتولى  وأهم لیتیحق للأشخاص التنازل عن أه إذ لا، النظام العام

قد یحدث أن تصاب  .داءأوجوب وأهلیة والأهلیة نوعان أهلیة ، )2(وحدودها ها بیان أحكام

 مما یترتب على ذلك العتهض من عوارض الأهلیة كالجنون أو ر أهلیة أحد الشركاء بعا

 أنكون ، وذلك )3(فقدان الأهلیة والحجر علیه فمآل الشركة في هذه الحالة هو الانقضاء

عین هو من الشركاء والغیر وثقوا بشخص لأ، یمكن أن یحل محل الشریك قانوني لاالممثل ال

  .)4(الشخص الشریك بالذات فلا تتعدى هذه الثقة إلى ممثله القانوني

من القانون التجاري انه قد یحكم على أحد  10مكرر 563و  563ویفهم من المادة 

قوبة تكون تكمیلیة لعقوبة أصلیة فتوقیع عوهذه ال ،الشركاء بمنعه من ممارسة مهنة تجاریة

  .الشركة التجاریة لانقضاءمثل هذه العقوبة تؤدي حتما 

                                                           

  .11، ص 2008أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، دار الثقافة، عمان،  (1)

  .9، ص 2013أقروفة زوبیدة، الإبانة في أحكام النیابة، دراسة فقهیة قانونیة، دار الأمل، الجزائر،  (2)

، دار الثقافة عمان، 2عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة دراسة فقهیة قضائیة في الأحكام العامة، ط (3)

  . 140ص

 ،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت شركة التضامن، الجزء الثاني، إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، (4)

    .184، ص 2009
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وهذه الحالة تسري على شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة كونهما قائمتین 

لكن من جهة أخرى یستطیع الشركاء تفادي حدوث هذا الوضع  ي،الشخص الاعتبارعلى 

ستمر تالشركة إذا فقد أحد الشركاء أهلیة وتم الحجز علیه عندئذ  استمرارعلى  بالاتفاق

   .شركاء الباقین مع وجوب القیام بالإجراءات الضروریة لصحة التعدیلالشركة بین ال

یجب الحدیث  ،انقضائهالى نهایة الشركة أو حول الأسباب التي تؤدي إحدیث بعد ذكر * 

جمیع الإجراءات  انتهاءیعني  الشركة لا انقضاءحول الإجراءات الموالیة لذلك كون تحقق 

  .الشخصیة المعنویة للشركة ءنهالإ

كان الشأن عند  تستلزم إجراءا شكلیا یؤدي إلى زوالها كما الانقضاءإن عملیة 

وهذا عملا ، حتى یكون حجة على الغیر، الانقضاء بشهرمیلادها وهذا الإجراء هو القیام 

انحلال الشركة حسب  رنشیتعین  ":التي تنص من القانون التجاري 550بمقتضیات المادة 

  ".العقد التأسیسي ذاته وآجالنفس الشروط 

فإنه یتعین ، ركة لأحد الأسباب المذكورة سابقافالقاعدة العامة أنه متى انقضت الش

بها عقد  أشهرحتى یعلم به الغیر ویقع هذا الشهر بنفس الطریقة التي  الانقضاءشهر هذا 

هر همال شإك هو عین الجزاء الذي یترتب على وإن تخلف الشهر فالجزاء على ذل، الشركة

  .وهو البطلان، العقد التأسیسي

في حق الغیر الذي یبقى له الحق في التعامل مع الشركة  الانقضاءیسري  وهنا لا

الشركة ولو بعد  باسمویظل الشریك مسؤولا عن الأعمال التي تجري ، كما لو كانت قائمة

  .)1(انقضائها

كما لو اتفق الشركاء ، الإرادي الانقضاءوعملیة الشهر واجبة أساسا بالنسبة لحالات 

بسبب انسحاب أحد الشركاء في  الانقضاءأو كان ، على انتهاء الشركة قبل حلول أجلها مثلا

                                                           

  .93المرجع السابق، ص الأموال وشركات الأشخاص،محمد فرید العریني، شركات  (1)
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هاء أجلها تبینما لا حاجة للشهر إذا انقضت الشركة بعد ان، الحالات التي یجوز فیها ذلك

معینة،  ةالشركة لمد بانقضاءلأن الشهر هنا معتبر في العقد التأسیسي الذي تضمن القول 

عملیة الشهر لأنه كان یسیرا على كل من یتعامل مع  إعادةحاجة في  هناك  بالتالي لیس

  .)1(الشركة أن یعرف المدة التي تنقض فیها الشركة

 انقضائهاویقاس على عدم شهر انقضاء الشركة في حالة انتهاء أجلها المحدد حالة 

إذا كان  الانقضاءبینما ثار خلاف حول شهر ، غرضها الذي قامت من أجله انتهاءبسبب 

 ت الآراء حول من أوجب الشهردوتعد،  ناتجا عن الأسباب الغیر إرادیة كحالة وفاة الشریك

اء بحل وسط بین ذلك الذي ینص على الشهر في حالة جومن ، ضرورتهبعدم  ىومن قض

  .الحل القضائي وعدم ضرورته فیما سواه

 ،ي على الغیر إلا من تاریخ إتمام عملیة الشهرر یس لا شیر إلى أن انقضاء الشركةنو 

تج به على الغیر من الیوم الذي فلا ینفذ ولا یح، لیس له أثر رجعي الانقضاءبمعنى أن 

شهر  إجراءاتفیه  بل منذ التاریخ الذي تم، الانقضاءوقعت فیه الحادثة التي أدت إلى 

  .)2(الانقضاء

تعتبر التصرفات التي تقوم بها الشركة في المرحلة بین حدوث الواقعة  وبالتالي

تصرفات ملزمة للشركة وكذلك للشركاء  عملیة الشهر إتماموبین تاریخ  لانقضاءلالمؤدیة 

  .)3(ولحساب الشركة باسمعلى حد سواء طالما أجریت هذه التصرفات 

التي  لتي آلت إلیها الشركةوبما أن عملیة الشهر تهدف إلى اطلاع الغیر بالوضعیة ا

ولإتمام عملیة الشهر كاملة لحصول على صورة واضحة عن الشركة یمكن من خلالها ا

                                                           

  .291علي حسن یونس، المرجع السابق، ص  (1)

ولا ینتج حل الشركة آثاره على الغیر إلا ابتدءا من الیوم الذي تنشر فیه في السجل :"قانون تجاري 766/3المادة  (2)

  ."التجاري

  .97السابق، ص  علي حسن یونس، المرجع (3)
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یتم لدى المركز  عند الموثق ومنها ما یكون مجموعة من الإجراءات منها ما إتباعیستوجب 

  .الوطني للسجل التجاري
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  الشركات التجاریة لانقضاءنونیة الآثار القا: الفصل الثاني

قیق الربح هو الذي دفع حلجمع رأس المال واستثماره بفضل تإن فكرة الشركة كوسیلة 

الأفراد إلى تقدیم حصصهم للمساهمة في تكوین رأس مال الشركة بحیث تخرج ملكیة الحصة 

  .من سیطرة صاحبها إلى رحاب أوسع هو الشركة

ولقد كان المنطق یقضي عودة هذه الحصص إلى أصحابها عند حل الشركة 

ولكن القانون فیما  ،صرف في تلك الحصصتالسبب المباشر في غل یدهم من ال باعتبارها

یخص تصفیة الشركات یرى غیر ذلك فالركن الجوهري لفكرة التصفیة هو استمرار غل ید 

  .(1)الشركاء من التصرف في حصصهم طیلة المدة اللازمة للتصفیة

وجوبي تمر به كافة  إجراءوالتصفیة باعتبارها النتیجة الحتمیة عن حل الشركة فهي 

 الأسبابالمحاصة نظرا لطبعتها الخاصة فهي تنقضي بنفس  ماعدا شركةالشركات التجاریة 

  .یؤدي إلى التصفیة العامة والخاصة غیر أن انقضائها لا

لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولیس لها ذمة  هافهي لا تخضع لهذا النظام باعتبار 

هم إذ یتم فیها تسویة الحسابات لتحدید نصیب كل واحد من ،مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء

من الربح والخسارة وتتم هذه التصفیة إما من طرف أحد الشركاء أو یقومون بتعیین خبیر 

  .یتولى المهمة

نظرا لأهمیة التصفیة في حیاة الشركة أقر المشرع ببقاء الشخصیة المعنویة طیلة فترة 

ومتى تمت  ،التصفیة لتمكین المصفي الذي یحل محل مسیرها بالقیام بكافة العملیات اللازمة

عملیة التصفیة على الوجه الصحیح یصبح صافي موجودات الشركة أموال شائعة قابلة 

  .للقسمة بین الشركاء لتبدأ بذلك مرحلة القسمة

                                                           

، القاهرة، مصر، 2العربیة، ط دار النهضة" دراسة مقارنة"تصفیة شركة الأشخاص التجاریة، محمد محمود شمسان،  (1)

  .45ص
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 اكتفىوعل الرغم من أهمیة مرحلة التصفیة إلا أن المشرع لم یقم بوضع تعریف للتصفیة بل 

ن المدني الجزائري وجاء بأحكام خاصة من القانو  449-443فقط بتنظیم أحكامها في المواد 

ومن خلال دراستنا لهذا الفصل  777إلى  765في التصفیة في القانون التجاري من المواد 

سنتطرق في المبحث الأول إلى تصفیة الشركة التجاریة والمبحث الثاني إلى قسمة أموال 

  .الشركة
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  .تصفیة الشركات التجاریة:المبحث الأول

یولي الفقه والقانون أولویة كبیرة لعملیة التصفیة نظرا للدور الذي تلعبه في حیاة 

الغیر تستدعي تسویة الوضعیة  علاقات مع أنشأتالشركة لأن هذه الأخیرة منذ تأسیسها 

ولهذا نجد أن القانون یقر باستمرار شخصیتها  ،ا على مصالحهم ومصالح الشركاءظحفا

  .یة لتمكین المصفي من القیام بأعمال التصفیةالقانونیة طیلة مدة التصف

لب وعلیه سنتناول في هذا المبحث من خلال مطلبین النظام القانون لعملیة التصفیة في المط

  .ة القانونیة للشخصیة المعنویة خلال عملیة التصفیةضعیالأول والثاني یتحدث حول الو 

  النظام القانون للتصفیة: المطلب الأول

قانونیة  ةعد حلها إلى مرحلة التصفیة، وتشكل هذه المرحلة عملیتنتقل الشركة ب

بعد حل الشركة، وتستمر حتى انتهاء أعمالها واستیفاء حقوقها ودفع دیونها  أساسیة تبدأ

التصرف في  ىوهو غل ید الشركاء عل أساسيوالتصفیة ترتكز على ركن ، وقسمة موجوداتها

مفهوم  إعطاءوسنحاول من خلال هذا المطلب ، الخاصة بالشركة خلال هذه المدة لالأموا

  .سلطاته أهمللتصفیة والتعرف بالمصفي وذكر 

  .مفهوم التصفیة :الفرع الأول

یان أنواعها وذكر أوجه بعطاء تعریف للتصفیة مع تلإسنتعرض من خلال هذا الفرع 

  .والإفلاسوالتشابه بین التصفیة  الاختلاف
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  تعریف التصفیة: أولا 

القانون سواء القانون المدني أو  فيلم یتناول المشرع الجزائري تعریف التصفیة 

واكتفى القانون التجاري وبالتالي فإن الفقه من تولى هذا العمل وقام بضبط هذا التعریف 

  .بإقرار وجوب التصفیة وأعطى بعض وجوه التفرقة بینها وبین القسمة

أعمالها  إنهاءالعملیات الرامیة إلى  مجموعة:" ویمكن تعریف تصفیة الشركة أنها

ة علیها وتحویل عناصر بعنها من استیفاء حقوق ودفع الدیون المترت الجاریة وما ینشأ

موجوداتها إلى نقود، تسهیلا لعملیات الدفع والتوصل إلى تكوین كتلة للموجودات الصافیة 

 وتحدید حصة كل من الشركاء في موجوداتها المتبقیة وما ،عملیات القسمة إجراءمن أجل 

  .)1(تعذر علیها التسدید من موجوداتها إذایترتب على كل منهم دفعه، 

التي  الأعمالعبارة عن مجموع :" بینما عرفها الدكتور محمد أحمد محرز على أنها

  .)2("تؤدي إلى نشاط الشركة واستیفاء حقوقها وحصر موجوداتها وسداد دیونها

مجموع العملیات اللازمة لتحدید الصافي من أموال :" ویرى الدكتور كمال طــــــه بأنها

الشركة الذي یوزع بین الشركاء، واستیفاء حقوقهم من الشركة والوفاء بما علیها من الدیون 

  .)3("وبیع موجوداتها

وربطها بالعلاقة السببیة بینهما، ذلك  بالإفلاسأما المشرع الفرنسي فقد ألحق التصفیة 

لأنها من الأنظمة المتقاربة التي تستبعد وجود أحدهما دون الآخر، بمعنى أن تصفیة الشركة 

الشركة كون  انقضاءتتم بشهر إفلاسها، في حین أن المشرع الجزائري ربط التصفیة بأسباب 

  .بعد استیفاء حقوق الدائنینیؤدي حتما إلى تقسیم موجوداتها بین الشركاء  الانقضاءأن 

                                                           

  .15إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص  (1)

  .98المرجع السابق، صأحمد محمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة،  (2)

  .343مصطفى كمال طــه، المرجع السابق، ص  (3)
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من خلال الآراء المقدمة للفقهاء والمشرعین نلاحظ اختلاف زاویة نظرهم للتصفیة 

وكذا ترتیبها للقسمة، في حین یربطها البعض الآخر  الانقضاءفمنهم من یربطها بأسباب 

  .نظرا لارتباطهما وتداخلهما الإفلاسبنظام 

أنها تختلف في اللفظ لكنها في معناها تبین أن وما یمكن قوله من التعریفات السابقة 

التصفیة هي انجاز كل عمل ضروري في سبیل تصفیة موجودات الشركة للقسمة بین 

الشركاء، وهي من أهم المسائل العملیة، وبدخول الشركة في هذه المرحلة تتعاقب علیها 

قبل  إنهاؤهاالتي یجب أعمال كثیرة ومعقدة، حیث یترتب علیها ارتباط الشركة بشتى الأعمال 

  .نللشركة وما علیها من دیو  حجز ما

  التصفیة إلزامیة :ثانیا

باطها من عدمه، وحول ارت ائهار إجأثارت التصفیة خلافا في الفقه حول ضرورة 

شرع الفرنسي والمصري مبالنسبة للمشرع الجزائري وعلى غرار ال، )1(بالقسمة واستقلالیتها منها

من  766وأنها عملیة مستقلة عن القسمة واعتبرت المادة  ،التصفیة إجراءفقد أخذ بضرورة 

القانون التجاري الجزائري أن الشركة في حالة تصفیة مباشرة من وقت انقضائها، ومهما كان 

  .هذا السبب

إلى أن التصفیة في شكلها المعاصر لم تظهر إلا في القرن السادس  الإشارةوتجد 

اني، إذ كان الشركاء عند انحلال الشركة یتركون نصیبهم في عشر ولم ینظمها القانون الروم

 ،حالة شیوع، ویعتبرونها كملكیة مشتركة بینهم حتى تصفیة حساباتهم فیما بینهم ومع الغیر

كما لو كانت الأمور  لشركة هو الذي یقوم بمهام المصفيوكان الشریك الذي یتولى إدارة ا

                                                           

   .16 إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص (1)
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كان یتقدم أحد  من دائني الشركة، وغالبا ماتخصه وحده، وكان یقوم بدفع دیون الغیر 

  .)1(تبقى لهم من دین قبل المصفي الشركاء أو بعضهم ككفیل له یسدد للغیر ما

ومن خلال هذا نقول أن التصفیة واجبة على جمیع أنواع الشركات التي تكون في 

تمتع بالذمة حالة انقضاء باستثناء شركة المحاصة، التي لا تتمتع بالشخصیة القانونیة ولا ت

المعنى الحقیقي بقدر المالیة المستقلة حتى یمكن أن ترد علیها التصفیة، فلا توجد تصفیة ب

  .حسابات بین الشركاء لتحدیدي نصیب كل منهم توجد تسویة ما

  أنواع التصفیة  :ثالثا

كون إما ین نص علیهما القانون المدني والقانون التجاري، وتتتتم التصفیة بطریقتین اثن

بالتصفیة الاختیاریة أو أن تكون بصدور قرار من المحكمة  فبرضا الشركاء وهو ما یعر 

أو یطلق علیها التصفیة القضائیة كونها ناتجة عن قرار من  إجباریةونكون أمام تصفیة 

  :القضاء، والمشرع تناولهما كالآتي

  التصفیة الاختیاریة 

 مراعمع  إنشائهاومن عقد للشركة  الأساسيوهي التصفیة التي تكون من القانون 

  .في القانون التجاري الإجرائیةالنصوص الآمرة المنظمة للقواعد 

أن المشرع الجزائري لم یعرف التصفیة الاختیاریة ولم یذكر  إلیه الإشارةوما تجدر 

الحالات التي تستدعي تطبیقها عكس المشرع الأردني الذي حدد في قانون الشركات الأردني 

 وكذلك قانون .)2(إتباعهاالواجب  والإجراءاتلات التي تصف الشركة تصفي اختیاریة االح

تتم فیها التصفیة الاختیاریة وذلك من خلال نص  يالشركات المصري ذكر الحالات الت

  .من قانون الشركات المصري 254المادة 

                                                           

  .80نادیة فوضیل، أحكام الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص  (1)

  .226، ص 2005 جاریة، دار وائل للنشر، عمان،أحمد عبد الرحیم عودة، الأصول الإجرائیة للشركات الت (2)



 

40 
 

ة أو وبذلك یمكن القول أن القانون الأساسي المتضمن كیفیة التصفیة أو أي لائح

من یقوم على اتفاقیة بین الشركاء تتضمن ذلك، تكون واجبة التطبیق على الشركاء و 

  .لم تتعارض أحكامها مع النظام العام بالتصفیة ما

وما یلاحظ من خلال مختلف التشریعات أنها تركت للشركاء الحریة الكاملة في 

لعقد أو النظام الأساسي اختیار الأسس التي تقوم علیها التصفیة، كأن یتفق الشركاء في ا

التصفیة، ویطلق  لإنهاءوتحدید سلطاتهم والعملیات الضروریة عل طریق اختیار المصفي 

  .)1("التصفیة التعاقدیة" على هذا النوع من التصفیة بـ

  الإجباریةالتصفیة 

التي یتم تطبیقها في حالة عدم وجود  الإجباریةنص المشرع الجزائري على التصفیة 

د وقر على الشركاء الاتفاق على ذلك، التصفیة أو في حالة تعذً  إجراءاتبند في العقد یبین 

 من القانون التجاري  778و من القانون المدني 445 نظمها المشرع الجزائري في المواد

  .الجزائري

ذي تقع في دائرة رئیس المحكمة الى أمر مستعجل من تتم التصفیة القضائیة بناءا عل

اختصاصه المركز الرئیسي للشركة، ویتم كذلك تطبیق هذا النوع من التصفیة في حالة 

 المدنيمن القانون  445نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة  بطلان الشركة وهو ما

  .الجزائري

یة إلى تصفیة ونجد أن المشرع الأردني قد نص على إمكانیة تحویل التصفیة الاختیار 

العام أو مراقب  يالمحام من طرف المصفي أو ةاستنادا إلى طلب یقدم إلى المحكم إجباریة

                                                           

  .1984، الرباط، 2الوسیط في القانون التجاري المصري، مكتبة المصارف، الجزء الخامس، طشكري أحمد السباعي،  (1)
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، )1(إجباریةإلى تصفیة  ختیاریةالاقرار بتحویل التصفیة  بإصدارة مالحسابات فتقوم المحك

  .)2(وإجراءاتها الإجباریةونص كذلك على الحالات التي تستدعي اللجوء إلى التصفیة 

   الإفلاستمییز التصفیة عن : رابعا

 أنمن الوهلة الأولى، غیر  الإفلاسقد یختلط مفهوم التصفیة ویتشابه مع مفهوم 

  .هناك جوانب عدیدة تبین الفرق الشاسع بین المفهومین

ذ الجماعي على أموال المدین، یتم تطبیقه على التاجر المتوقف یفالإفلاس هو نظام التنف

ویمكن ذكر بعض الجوانب ، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یةعن دفع دیونه التجار 

  :نظام الإفلاس عن التصفیة كالآتي اختلافالتي تبین مدى 

التصفیة قد تشمل شركة لا تزال قادرة على الوفاء بدیونها ولم تتوقف بعد عن الدفع حتى  -1

الإفلاس لا یقع إلا على ، وهو ما لا یمكن تصوره في حالة الإفلاس إذ أن حكم سیثبت العك

 .)3(شركة توقفت عن سداد دیونها

 باشرهاأن الإفلاس هو نظام التنفیذ الجماعي، فإن كافة الدعوى الفردیة التي  باعتبار -2

قیفها لیتولى الوكیل المتصرف القضائي مباشرتها كونه ممثلا للشركة المفلسة و یتم ت الدائنین

تؤدي إلى توقف الدعوى الفردیة فیحق لكل  لافوجماعة الدائنین، في حالة عملیة التصفیة 

 .)4(دائن رفع دعوى ضد الشركة للمطالبة بحقوقه

                                                           

  .195أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق، ص  (1)

  .220أحمد عبد الرحیم عودة، المرجع الجزائري، ص  (2)

  .207إلیاس ناصف، المرجع السابق، ص  (3)

، والمحاسبیة، رسالة لنیل شهادة )التجاریة الضریبیة(تصفیة شركات الأموال من الناحیتین محي الدین محمد السلعوس،  (4)

  .2006جامعة النجاح نابلس، فلسطین، ماجستیر، تخصص المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسات العلیا، 
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من جدید إذا ما تبقى  بالصلح فیحق للشركة مزاولة نشاطها فلسةقد تنتهي إجراءات الت -3

لها أموال للمواصلة، أما في التصفیة فلا یمكن للشركة مزاولة نشاطها من جدید فبمجرد 

 .إقفال الصفیة وشهرها تنقضي الشركة بصفة نهائیة

یمكن شهر إفلاس الشركة وهي في طور التصفیة، في حالة ما إذا توقفت عن دفع  -4

 .)1(دیونها حالة الآجال

نظام تجاري قاسي یلحق التاجر سواء الفرد أو الشركة عند توقفه عن دفع  الإفلاس هو -5

دیونه التجاریة، أما التصفیة فهي نظام خاص بالشركات التجاریة یتم تطبیقه في حالة توافر 

بینما لا یمكن  ویمكن تصفیة الشركة حتى في الوضعیة الناجحةسبب من أسباب الانقضاء، 

 .)2(ت الناجحةالحدیث عن الإفلاس في الحالا

  تعیین المصفي : الفرع الثاني

إن انقضاء الشركة ودخولها في مرحلة التصفیة یضع حدا لمهام مسیرها لیحل محله 

المصفي أو المصفین حسب الحاجة، والمصفي هو الشخص الذي تعهد إلیه أعمال تصفیة 

  .الشركة

  تعریف المصفي :أولا

لمصفي فنجدها تتكلم اإن مجمل كتب الفقه اشتركت في عدم إعطاء تعریف لمهنة 

تبیان طبیعته القانونیة وإن كانت هته الأخیرة أشمل إلا أنه یمكن إعطاء  عنه من خلال

  .تعریف یناسب هذا النظام

                                                           

معمر خالد، النظام القانوني للمصفي في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر تخصص قانون أعمال، جامعة الجزائر إبا  (1)

  .22، ص 2009عكنون، سنة 

  .10محي الدین محمد السلعوس، المرجع السبق، ص  (2)
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 إذن المصفي هو الشخص أو الأشخاص الذین یعهد إلیهم بتصفیة الشركة من خلال

والعملیات التي تستلزمها التصفیة لحساب الشركة وصولا إلى تصفیتها  الإجراءاتمباشرة 

كیل التفلسة، الذي كان یعین تماما، وهو یشبه الوكیل المتصرف القضائي أو ما كان یسمى و 

  .على تفلسة التجار

بینهما یكمن في المركز القانوني، لأن المصفي یكون وكیلا  الاختلافغیر أن أوجه 

ة وحدها في حین أن الوكیل المصرف القضائي في الإفلاس یكون وكیلا عن عن الشرك

 واتخاذالمفلس والدائنین في نفس الوقت، لذلك یمنع على دائني المفلس رفع دعاوى 

الفردیة، في حین یجوز لدائني الشركة في حالة التصفیة المطالبة بحقوقهم والتنفیذ  الإجراءات

  .)1(اعد العامةهو مقرر في القو  علیها بحسب ما

  إجراءات تعیین المصفي :ثانیا

ى عملیة التصفیة، لعملیة التصفیة في السریان، لابد من تعیین شخص یتو  حتى تبدأ

 انقضاءالمهام التي أوكلت إلیه بعد  استلاموهو المصفي الذي یحل محل مدیر الشركة في 

، وأي إخلال یهدد نحو الشركة والشركاء ولاوبمجرد تعیینه یصبح مسؤ  لتجاریة،الشركة ا

المسؤولیة یؤدي به إلى العزل، كما أن تعیین المصفي وعزله یجب أن یتم بإتباع الإجراءات 

المحددة قانونا، إضافة إلى المسؤولیة الشخصیة للمصفي وتقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال 

  .الشركة، وصولا إلى نهایة أعمال التصفیة

أن المصفي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا فالمشرع لم یحصر  كما یمكن القول

ا أنه لم ینص على ضرورة توافر شروط معینة في ممهمة التصفیة على الشخص الطبیعي، ك

شخص المصفي، إلا أنه لابد من جنسیة جزائریة وأن یكون یتمتع بكامل الحقوق السیاسیة 

  .والمدنیة

                                                           

  .204علي حسن یونس، المرجع السابق، ص  (1)
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من القانون  765ون المدني الجزائري و المادة من القان 445ومن خلال نص المادتین 

التجاري الجزائري نجد أن هناك طریقتین لتعیین المصفي، وذلك إما بإرادة الشركاء وهو 

  .الشركاء فاقاتوهذا استثناء یكون في حالة عدم الأصل أو بحكم قضائي 

 :تعیین المصفي من طرف الشركاء

یتمتع الشركاء بالحریة الكاملة في وضع الأحكام المطبقة بشأن تعیین المصفي سواء 

فإذا وجد نص في العقد حول تعیین المصفي وجب التقید به، في العقد أو أي قرار لاحق، 

وإذا لم یوجد نص یستطیع الشركاء تعیینه بقرار عند انحلال الشركة تطبیقا لنص المادة 

  .)1(اللازمة حسب نوع الشركةمع مراعاة الأغلبیة  ي الجزائريمن القانون التجار  782

  

  .تعیین المصفي عن طریق القضاء

إذا لم یتضمن عقد الشركة بند ینظم كیفیة تعیین المصفي وتعذر على الشركاء 

الاتفاق علیه بطریقة ودیة، فإنه یتم تعیینه قضائیا وتتولى المحكمة التي یوجد في دائرة 

أحد الشركاء أو من لب طالمصفي، ویتم تعیینه بناءا على  مقر الشركة تعیین اختصاصها

ممن له مصلحة في تعیینه، كدائني الشركة أو دائني الشركاء الشخصیین إذ یسمح لهؤلاء 

  .)2(من القضاء تعیین مصفي باسم الشریك احق مدینهم الشریك ویطلبو  باستعمال

التجاري الجزائري التي  نمن القانو  783المادة تم استنتاجه من خلال نص  وهذا ما

إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصفي فإن تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة :" تنص

  ".بعد فصله في العریضة 

                                                           

فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، دار  (1)

  .55، ص 2007الغرب، الجزائر 

  .92إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، تصفیة الشركات وقسمتها، المرجع السابق، ص  (2)
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لب في شكل عریضة، فیصدر قرار التعیین بموجب أمر على ذیل طیتم تقدیم ال

ستعجالیة ایا الإلفاصل في القضهو ا باعتبارهعریضة من طرف رئیس القسم التجاري 

  .التجاریة

یوم من تاریخ نشره في النشرة الرسمیة  15وفي حالة المعارضة یجوز في أجل 

، )1(مصفي آخر نالقانونیة من رفع المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لها تعیی للإعلانات

ویأخذ القرار القاضي بتعیین المصفي الجدید بعد المعارضة صفة الحكم مما یجعله قابلا 

  .)2(والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  312قضت به المادة  وهذا ما للاستئناف

وفي حالة ما إذا كانت الشركة باطلة لكنها تزاول نشاطها بطریقة عادیة ولم یتم حلها 

ها، ویتم تعیین المصفي عن طریق القضاء ولا یعتد بما ورد في فهي شركة یتعین تصفیت

مثلما هو الحال إذا كانت الشركة منحلة بحكم قضائي، ویكون هذا الأخیر قانونها الأساسي، 

  .المصفي باسممشمولا 

قانون تجاري فالمصفي سواء  778قانون مدني و المادة  445ومن خلال المادتین 

، أو بطریقة ودیة بین الشركاء فهما یتمتعان بنفس السلطات قضاءكان تعیینه عن طریق ال

وبأي طریقة تم تعیین المصفي فإن القانون یشترط نشر القرار القاضي بتعیین المصفي الذي 

  .من القانون التجاري 767، عملا بنص المادة )3(یقع علیه عبئ اتخاذ إجراءات النشر

ونرى أن المشرع تفطن للفراغ الذي قد یكون جراء المدة المستغرقة في تعیین المصفي 

مسیر، فجاء بالفقرة الرابعة من الحیث أن الشركة قد تكون انحلت دون تعیین المصفي أو 

                                                           

  .2014تجاریة، النظریة العامة وشركات الأشخاص، دار العلوم، الجزائر، الشركات ال بلعیساوي محمد الطاهر، (1)

الصادر  21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جریدة رسمیة عدد  2008-02- 25المؤرخ في  08-09قانون رقم  (2)

  .2008أفریل  23بتاریخ 

سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، القانون التجاري العام، المؤسسة التجاریة، الحساب الجاري والسندات القابلة  (3)

  .291، ص 2012للتداول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر  :"من القانون التجاري التي تنص 445نص المادة 

  ".في حكم المصفیین بالنسبة إلى الغیرالمتصرفون 

حیث یجوز لمدیر الشركة أو أحد مسیریها في الفترة ما بین حل الشركة وتعیین 

 الإجراءاتالمصفي بأن یقوموا بالأعمال الضروریة لمواجهة حالات الاستعجال والقیام بكافة 

  .)1(الضروریة للمحافظة على أموال الشركة ورعایة مصالحها

  عزل المصفي :ثالثا

أن تنتهي مهنة المصفي بإقفال التصفیة، ولكنها قد تنتهي أیضا بأسباب  معلوممن ال

أخرى تتعلق بعدة ظروف منها شخصیة خاصة بشخص المصفي ومنها ما یتعلق بإرادة 

  .)2(الشركاء أو إلى أسباب القرار القضائي

مهام وكالته، فالقاعدة تقضي بأن من  انقضاءویقصد بالعزل إنهاء مهام المصفي قبل 

مكن  786له سلطة التعیین هو من یتمتع بصلاحیات العزل وهذا ما نصت علیه المادة 

القانون التجاري، فیحق للشركاء عزل المصفي الذي عینوه أو تم تعیینه بموجب العقد 

ط المطلوبة الشرو  بمراعاةالتأسیسي دون أن یبرروا سبب العزل، ولكن لا یتم العزل إلا 

للتعیین، كالأغلبیة في شركة التضامن، وأما إذا تم تعیینه من طرف المحكمة فإنه یجوز لهذه 

  .)3(الأخیرة أن تعزله وتستبدله بمصفي آخر إذا وجدت أسباب تدعو لذلك

كدائني الشركة أن یطلب من القضاء عزل ویحق لأحد الشركاء أو من له مصلحة 

وتعود السلطة التقدیریة  ،عینوه إذا كانت هناك مبررات المصفي حتى إن لم یكونوا من

للمحكمة ویجب أن تكون هذه المبررات مشروعة كالإهمال وسوء استعمال الأمانة 

                                                           

  .125عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  (1)

  .116- 115إلیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة، تصفیة الشركات وقسمتها، المرجع السابق، ص  (2)

  .131-130معارفیه مالیة، المرجع السابق، ص  (3)
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، وفي حال تم عزله سواء من طرف المحكمة أو الشركاء، جاز لهم طلب واللامبالاة

  .اك عذر مقبولالتعویض عن الضرر الذي لحقهم من جراء هذا القرار إذا لم یكن هن

من مهامه بشرط أن یتم ذلك في وقت  بالإضافة إلى ذلك یحق للمصفي أن یعتزل

مناسب كما یجب علیه إعلام الشركاء عند اعتزاله حتى یتمكنوا من اتخاذ التدابیر اللازمة 

تمام إجراءات التصفیة ومواصلة الأعمال السابقة، حیث أن لإلتعیین مصفي آخر یحل محله 

من مهمة تصفیة الشركة الموكلة إلیه ویقدم  استقالتهأي وكیل یحق له تقدیم  المصفي مثل

استقالته للجهة التي تم تعیینه من طرفها، ویبقى هذا المصفي مسؤولا عن الضرر الذي 

  .)1(یلحق الشركاء من جراء استقالته في الوقت الغیر مناسب وبصورة مفاجئة

عن  تعجزه خطیرة أو الإصابة بعاهةسبب الوفاة لي في فكما أنه یتم عزل المص

وتم  العمل، أما في العادة فإن مهام المصفي تنقضي بسبب انتهاء مهمته التي كلف بها

وكل قرار أو حكم یقضي بعزل المصفي أو استقالته یصدر من طرف ، تعیینه من أجلها

رار الجهة المختصة یجب أن یتضمن تعیین مصفي جدید یحل محله، ویتعین كذلك نشر الق

  .للتمكن من الاحتجاج به في مواجهة الغیر

  أجرة المصفي  :رابعا

إن المهام والأعباء التي یتحملها المصفي أثناء عملیة التصفیة قد تكون مجهدة 

ما أن یتقاضى أجرا ومتعبة إلى حد ما، وكون أن المصفي یحل محل مسیر الشركة كان لزو 

وكذا القانون التجاري الجزائري، وأغلب  وما یلاحظ أن القانون المدني، على هذا العمل

مثل التشریع الفرنسي لم تنص على حدود أجرة المصفي وترك المجال  التشریعات الأخرى

للقضاء والسلطة التقدیریة للقاضي في تحدید هذه الأجرة، وذلك على غرار التشریع المصري 

                                                           

  .151عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص  (1)
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تعیینه وإلا حددتها  ب تحدید أتعاب المصفي في وثیقةو واللبناني اللذان ینصان على وج

  .)1(المحكمة

وابط السلطة ضضابطا من  وبالتالي بالنسبة للتشریع الجزائري تحدید هذه الأجر یعتبر

التقدیریة للقاضي، الذي یحدد طبیعة الشركة ورأس المال ونوع التصفیة ومدتها وعدد 

  .)2(المصفین الذین توكل إلیهم هذه الأعمال

فالأجرة تقدر على حسب حجم الأعمال الواجب القیام بها ومدة التصفیة، علاوة على 

وكافة المصاریف اللازمة لإتمام عملیات التصفیة، فهذه المصاریف تعد من  الإضافاتذلك 

المصاریف القضائیة التي یستلزم استیفاؤها قبل حقوق دائني الشركة لأنه تم إنفاقها لمصلحة 

  .)3(أجل حفظ أموال الشركة جمیع الدائنین من

تبین أن المصفي لم یقم بالأعمال الموكلة له على الوجه الصحیح، أو  وفي حالة ما

أن المهام والعملیات التي أجراها تستدعي زیادة في الأجرة كونها تتطلب الوقت والجهد، جاز 

 یمكن تحدید أجرة المصفي امك، له السلطة التقدیریة في ذلكللقاضي إعادة تقدیر الأجرة و 

إلى المرسوم التنفیذي  بالاستنادبین الشركاء أو تعذر تحدیده  اتفاقإذا لم یكن هناك 

  .)4(الذي یحدد أتعاب الوكلاء المتصرفین القضائیین 97/498

بتسدید كما أن للمصفي الحق في إقامة دعوى شخصیة في حالة عدم قیام الشركاء 

 یحق له الرجوع على الشركاء إلا كل على حسب القیمة التي ، وعلیه فإنه لاتصفیةأجرة ال

                                                           

  .115إلیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة، تصفیة الشركات وقسمتها، ص  (1)

  .159سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص  (2)

  .131مصطفى كمال طــه، المرجع السابق، ص  (3)

  .74، یحدد أتعاب الوكلاء المتصرفین القضائیین، عدد1997 نوفمبر 09الؤرخ في   498-97المرسوم التنفیذي،  (4)
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على وجه التضامن حتى ولو كان  ءكما أنه یمكن للمصفي مطالبة الشركا، )1(یتحملها

  .)2(المصفي شریك

  مدة وكالة المصفي  :خامسا

تجدید هذه المدة  إمكانیةحدد المشرع الجزائري مدة وكالة المصفي بثلاث سنوات مع 

من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة، إذ یحق للمصفي طلب تجدید وكالته بشرط أن یبین 

الأسباب التي حالة دون إقفال التصفیة والتدابیر التي ینوي اتخاذها والآجال التي یقتضیها 

  .من القانون التجاري 785تمام التصفیة وهذا تطبیقا لنص المادة لإ

زمة لإتمام عملیة أن المشرع الجزائري لم ینص على المدة اللاكما یجدر الذكر 

التصفیة وتكون الآجال اللازمة هي المدة التي تستوجبها أعمال التصفیة وفقا لطبیعة أعمال 

  .)3(الشركة محل التصفیة

  مسؤولیة المصفي :سادسا

هي مبدئیا مسؤولیة الوكیل المأجور، أي أنها  عن أخطائه إن مسؤولیة المصفي

وكیلا مأجورا، غیر أن بعض الاجتهاد  باعتبارهمسؤولیة مشددة وتتناول الأخطاء الطفیفة 

  .)4(الفرنسي قضى بأن مسؤولیة المصفي هي مسؤولیة الأب الصالح

یكون المصفي مسؤول عن جمیع تصرفاته وأعماله التي یأتیها أثناء ممارسته لمهمة 

فإذا كانت مسؤولیة مدنیة ، أو جزائیةتصفیة الشركة ومسؤولیته إما تكون مسؤولیة مدنیة 

فتطبق علیها أحكام القواعد العامة للمسؤولیة، أما في حالة كانت الأفعال مجرمة ومخالفة 

  .جزائیة وتطبق علیها أحكام قانون العقوبات للقانون فالمسؤولیة
                                                           

  .67، ص 2006، دار الثقافة للنشر، الأردن، 1فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، ط (1)

  .116إلیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة، تصفیة الشركات وتصفیتها، ص  (2)

  .63سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص  (3)

  . 118- 117كات وقسمتها، المرجع السابق، ص إلیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة، تصفیة الشر  (4)
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  المسؤولیة المدنیة   - أ

یكون المصفي مسؤولا مدنیا في الوقت نفسه اتجاه الشركة والغیر عن الأخطاء التي یرتكبها 

  .أثناء ممارسة مهامه

حیث أن المصفي یكون مسؤولا مدنیا عن كل عمل كلما تجاوز حدود السلطة 

باشر أي عمل دون الحصول على ترخیص من الشركاء مع الممنوحة له، ویعد كذلك إذا 

  .)1(استلزام هذا العمل لترخیص

من  776وقد أقر المشرع الجزائري المسؤولیة المدنیة للمصفي في نص المادة 

یكون المصفي مسؤولا اتجاه الشركة والغیر :" القانون التجاري في فقرتها الأولى التي نصت

  ."الأخطاء التي یرتكبها أثناء ممارسته لمهامه عن النتائج الضارة الحاصلة عن

وضرر وعلاقة  وكأصل عام متى توافرت شروط قیام المسؤولیة المدنیة من خطأ

مما یتعین علیه التعویض عن الضرر الذي أحدثه بخطئه سببیة تحققت مسؤولیة المصفي 

فعل أیا كان كل " :من القانون المدني الجزائري التي تنص  124وهذا عملا بنص المادة 

  ".یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

فیعوض المصفي المتضررین سواء كانوا الشركاء أو دائني الشركة عن الضرر الذي 

ولین بالتعویض عن الضرر على وجه ؤ فیه، وإذا تعدد المصفون كانوا مستسبب 

  .)2(التضامن

التي یكون من خلالها المصفي مسؤولا مدنیا أمام الغیر والتي ومن بین الأسباب 

تعطیهم الحق في إقامة دعوى المسؤولیة التقصیریة، إنقاص الضمانات أو الرهون وهذا 

  .)1(تطبیقا لأسس القواعد العامة

                                                           

  .163عزیز العكیلي، المرجع السابق،  (1)

  .62، ص 2012محمد سامي فوزي، الشركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة، عملن، سنة (2)
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  المسؤولیة الجزائیة   -  ب

قواعد القانون جزائیا حسب  نه یتم مساءلتهإسؤولیة المدنیة المقررة للمصفي ففضلا عن الم

موال الأوتصنف هذه الجرائم إلى جرائم  ،العام للعقوبات التي یرتكبها أثناء عملیة التصفیة

كجریمة الاختلاس و السرقة وغیرها و جرائم أعمال مثل التزویر وقد یتم محاسبته حسب 

  .النصوص الخاصة الواردة في قانون العمل

دا م عمقالمصفي الذي لم ی أن التجاريالقانون من 838حیث یفهم من نص المادة 

الرسمیة الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بالنشرة  شرنفي ظرف شهر من تعیینه مصفیا ب

لم یستدع عمدا الشركاء لاختتام التصفیة بعقوبة الحبس و غرامة  وأ ،للإعلانات القانونیة

لمصالح تمان الشركة كذلك یعاقب في حالة استغلال أموال أو ائ .مالیة أو احدي العقوبتین

  .جل تلبیة أغراض شخصیةأمخالفة لمصلحة الشركة من 

  سلطات المصفي:  الفرع الثالث

یعتبر المصفي الممثل القانوني الوحید للشركة الخاضعة للتصفیة والذي یتمتع 

یجوز للمصفي تجاوز  لا، و منصوص علیها في قرار تعیینهالبسلطات وصلاحیات محددة و 

فیكون ، ناسب و الغایة من تعیینهتالصلاحیات بل یتوجب علیه التقید بها بما یحدود هذه 

للمصفي إنهاء الأعمال الجاریة و اتخاذ جمیع الإجراءات التي تتطلبها عملیة تحدید الصافي 

لا انه یمنع على المصفي البدء في أعمال جدیدة للشركة إلا إذا كانت ، إمن أموال الشركة

من  446الفقرة الأولى من المادة قضت به  حلها وهو ما سابقة لقرار لازمة لإتمام أعمال

الواقعة على الممثلین النشر تشمل صلاحیات المصفي مباشرة إجراءات و  القانون التجاري

  .بیع الموجودات والوفاء بالدیونو للشركة واستدعاء الشركاء  ینالقانونی

                                                                                                                                                                                     

، الأردن، 45الشركة، مجلة الشریعة والقانون، العدد  اتجاهمنصور عبد السلام الطرابرة، المسؤولیة المدنیة للمصفي  (1)

  .243، ص 2011سنة 
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  :استدعاء المصفي لجمعیة الشركاء -1

یقدم لجمعیة الشركاء تقریرا یتضمن عرضا ملخصا عن  أنصفي یتوجب على الم

مبینا فیه كل  ،تاریخ تعیینه سنة من جلأالخاضعة للتصفیة في حقوق ودیون الشركة 

وفي حالة عدم ، والمدة اللازمة لإنهائها ،الإجراءات المتخذة في عملیة تصفیة أموال الشركة

یقدم طلب إلى القضاء للحصول على الإذن تمكن المصفي من الاجتماع بجمعیة الشركاء 

  .)1(من اجل إنهاء التصفیة

  المحافظة على أموال الشركة -2

فبمجرد على المصفي القیام بجمیع الأعمال اللازمة للمحافظة على أموال الشركة 

الأمر  ،مباشرة أعمال التصفیة یستوجب علیه أن یضع قائمة الجرد مع مدیري أشغال الشركة

 ، كماالباقي منها أومطالبة الشركاء بتقدیم الحصص الحقوق و  استیفاءمنه الذي یقتضي 

  .)2(علیه قطع التقادم بالنسبة لدیون الشركة

  :سداد دیون الشركة -3

في فقرتها الثانیة من القانون التجاري غیر  788نصت علیه المادة  ماوذلك حسب 

ضي تالقواعد العامة وتق إعمالهذه المادة لم تحدد كیفیة سداد هذه الدیون مما یقتضي  أن

العادیة ویتم الوفاء حسب ترتیب  البدء في دفع الدیون المضمونة قبل غیرها ثم سداد الدیون

كافي للوفاء به المبلغ الیجب على المصفي الاحتفاظ ب الآجلة تقدیمهم، أما بالنسبة للدیون

  .حال بالنسبة للدیون المتنازع علیهاوكذلك ال

محكمة  أن إلامن قانون الشركات المصري  145نصت علیه المادة  الشيءونفس 

الشركاء على  لأحدالشخصیة  الأخطاءالنقض المصریة قد قضت بالنسبة للتعویضات عن 

                                                           

  .على المصفي استدعاء الجمعیة وتقدیم تقریر عن أصول وخصوم الشركة مع ذكر الأجل التصفیة 787أوجبت المادة  (1)

  .226- 225أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  (2)
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 أموالالخاصة ولیس من  أموالهیتحمل الشریك المخطئ التعویض المقضي به من  أن

  .)1(التي تخضع للتصفیة الشركة

  عدم مباشرة أعمال جدیدة -4

 لإتمامكانت لازمة  إذا إلایباشر أعمالا جدیدة لحساب الشركة  أنلیس للمصفي 

الجدیدة الجائزة  والأعمال ،من القانون المدني 446/01وذلك حسب المادة  ،سابقة أعمال

الشركة المصفاة قصد الانتهاء امة بها قتقتضیها ضرورة تنفیذ عقود سابقة هي تلك التي 

   .منها

من  أحیانا حیث أنه كذلك فان المصفي له السلطة في الاستمرار في استغلال الشركة

الضروري واللازم هذا الاستمرار مثل بیع المحل التجاري فیكون مواصلة الاستغلال ضروري 

   .)2(خوفا من هبوط قیمته الاقتصادیة

یستخدم  أوآخر  إلى من شكل یقرر تحویل الشركة أنكما لا یجوز للمصفي 

الشركة في شركة  بإدماجیقوم  أن أوشركة جدیدة لحساب الشركاء  تأسیسموجوداتها قصد 

بل تعد حقوقا خاصة بالشركاء مما  ،التصفیة أعمال إطارأخرى لأنها أعمال تخرج عن 

  .)3(من القانون التجاري 772حسب ما نصت علیه المادة  یستدعي موافقتهم وذلك

الشركة  أموالجزء من  أوالشركة یمنع القانون التنازل عن كل  أموالوحفاظا على 

القانون من  771ذلك حسب المادةو ه أقاربحد أ أوالمصفي  إلىالتي هي في حالة تصفیة 

  .التجاري

  :بیع الموجودات -5

                                                           

  .657أحمد محمد محرز، نفس المرجع، ص  (1)

  .657عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  (2)

  .89نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  (3)
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الشركة المنقولة كالبضائع وغیرها  أموالیع ب مهام المصفي و سلطاته هي أهممن  إن

بالمزاد  أولم یكن في سند تعیینه نص یمنعه من ذلك ویتم البیع اتفاقا  بالطرق اللائقة ما

القرارات التي یتخذها الشركاء  أوعقد الشركة  كان إذا إلا العلني في بعض الظروف

  .لبیع بالاتفاقالتصفیة تحظر ا أثناء بالإجماع

المصفي للمحل التجاري ومن خلال هذا  بیع إمكانیةولكن الاختلاف یكون حول 

والراجح في ، ذنالإخذ أضرورة موافقة الشركاء والبعض أجازه دون  إلى الفقهاءذهب بعض 

تطلبت تصفیة الشركة ذلك  إذاالشركاء  إذنهذا الصدد هو جواز بیع المحل التجاري دون 

  .)1(به القضاء المصري بما أكدته محكمة النقضیأخذ  وهذا ما

بیع المحل التجاري دون  إمكانیةبرر عدم و  الأولخذ بالموقف أبینما المشرع الجزائري 

وهو من التصرفات التي  ،التصفیة أعمالفي  البیع تصرف ولا یدخلباعتبار الشركاء  إذن

  .)2(موافقتهم علیه الذي یستلزم الأمرترد على حقوق الشركاء 

  قفل السنة المالیة -6

جرد و حساب  أشهرعن ثلاثة  تقل على المصفي قبل قفل السنة المالیة بمدة لا

فضلا عن وضع تقریر مكتوب یتضمن حساب  ،والخسائر الأرباحالاستثمار العام وحساب 

  .)3(عملیات التصفیة خلال السنة المالیة السابقة

  تمثیل الشركة -7

القضاء فتزول عن المدیرین  أمامخلال فترة التصفیة یقوم المصفي بتمثیل الشركة 

یصبح المصفي صاحب الصفة الوحید في تمثیلها في جمیع ، و صفتهم في تمثیل الشركة

                                                           

  .257أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  (1)

  .257ص  المرجع السابق، عبد الفتاح رحماني، (2)

  .197قرواش رضوان، المرجع السابق، ص  (3)
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التحكیم  إجراءاتكما له الحق في قبول الصلح و مباشرة  ،التي تستلزمها التصفیة الأعمال

تمت بموافقتهم  إذا إلافي حالة تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحیحة ، و عنها

  .)1(مم یشترط غیر ذلك في وثیقة تعیینهل ما الإجمالیة

  الوضعیة القانونیة للشخصیة المعنویة: المطلب الثاني

فترة  أثناءانه  إلاا المعنویة تهانه بمجرد انقضاء الشركة التجاریة تزول شخصی الأصل

موال صافي أ غایة الانتهاء من عملیة تحدید إلىن الشخصیة القانونیة تبقى قائمة إفالتصفیة 

ولا ینتج حل الشركة  :"على قانون تجاري 766رة الثانیة من المادة تنص الفق، و هذه الشركة

فتبقى الشخصیة  ".من الیوم الذي تنشر فیه في السجل التجاري ابتداء إلاعلى الغیر  آثاره

ها نفس استمرار عن  یترتب المعنویة للشركة التجاریة الموجودة في مرحلة التصفیة مستمرة و

  .وجود الشركة التجاریة أثناءالنتائج التي كانت تتمتع بها 

  الشخصیة القانونیة: الأولالفرع  

ات الحقوق وتحمل الالتزام كتسابلاصیة المعنویة للشركة صلاحیاتها یقصد بالشخ

منه قیدا  50القانون المدني في المادة  أوردقد ین و الطبیعی الأشخاصنها في ذلك شأن أش

 ما إلایتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق  :"على هذه الشخصیة حیث تنص على انه

  .)2("نلك في الحدود التي یقررها القانووذ الإنسانكان منها ملازما لصفة 

 ما إلیهستند ی أنیمكن  نه لاأ إذفالشخص المعنوي یختلف عن الشخص الطبیعي 

مثل الحقوق  الإنسانیةیسند للشخص الطبیعي من حقوق والتزامات التي تلازم الطبیعة 

الشركة باعتبارها شخصا معنویا بالقید الذي  لتزمت كما انه لا ،بالأسرةوالالتزامات التي تتعلق 

من  549حسب المادة بل تلتزم بما تملیه طبیعتها علیها و  ،ورد في نص المادة السالفة الذكر

                                                           

  .258أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  (1)

  .السابق الذكر. 58-75الأمر  (2)
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من تاریخ قیدها في  إلاشخصیة المعنویة بالالشركة التجاریة لا تتمتع  لإنف القانون التجاري

  .السجل التجاري

والدور الذي تلعبه الشخصیة المعنویة بالنسبة للشركات  الأهمیةو بالتالي نظرا لهذه  

ذلك بالقدر اللازم ، و حتى ولو كانت منقضیة ااستمرارهیستوجب  التجاریة فإن هذا الأمر

وذلك كون المصفي في طور التصفیة یقوم بمجموعة من . التصفیة إجراءاتكمال كل لإل

  .)1(التي تستلزم بقاء الشخصیة المعنویة للشركة الأعمال

لة التصفیة قر المشرع الجزائري بمبدأ استمرار الشخصیة المعنویة للشركة في مرحألقد 

تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال :" التي تنص مدنيمن القانون ال 444و ذلك في المادة 

  ".تنتهي التصفیة أن إلىشخصیة الشركة فتبقى مستمرة  أماالشركة 

الشخصیة المعنویة للشركة تبقى و :" التي تقضي 766الفقرة الثانیة من المادة وكذلك 

رغبة وسعي المشرع  إلى إبقائهایعود سبب و ". إقفالهایتم  أن إلىتیاجات التصفیة لاحقائمة 

 إلالتجنب الفراغ الذي یظهر بین الحل والتصفیة فلا تنتهي شخصیة الشركات التجاریة 

ن انعدام الشخصیة المعنویة للشركة لأ. )2(لحساب التصفیة بانتهاء التصفیة وتقدیم المصفي

الشركة ملكا شائعا مما یسمح  أموالعملیة التصفیة والقسمة یجعل  إجراءبمجرد حلها وقبل 

الشركة عندئذ  أمواللدائن الشركاء الشخصیین من مزاحمة دائن الشركة في التنفیذ على 

  .)3(نعلیها من دیو  الجاریة واستیفاء حقوق الشركة والوفاء بما الأعمالیتعذر انجاز 

هذه الشخصیة المعنویة تبقى بالقدر اللازم للتصفیة فلیس للشركة وجود  أنغیر 

سابقة فلا یمكن لها  أعماللازمة لإنهاء  الأعمالیؤهلها لبدایة عملیات جدیدة لم تكن هذه 

                                                           

  .81نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  (1)

  .36نسرین الشریق، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص  (2)

  .389عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  (3)
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تعدل عن التصفیة لتزاول نشاطها من جدید نظرا لان ثبوت الشخصیة المعنویة للشركة  أن

  .)1(ءت على سبیل الاستثناء من اجل تسهیل عملیة التصفیة وحفظ الحقوقجا

  

  

  ثاني آثار بقاء الشخصیة المعنویةالفرع ال

مسلم به سواء    أمر أصبحفترة التصفیة  أثناءاحتفاظ الشركة بشخصیتها المعنویة  إن

ویترتب على الاحتفاظ بالشخصیة المعنویة  ،في التشریعات المقارنة أوفي التشریع الجزائري 

فترة التصفیة نتائج قانونیة تتشابه مع النتائج القانونیة المترتبة على وجود تلك  أثناءللشركة 

  :أهمها، و حیاة الشركة أثناءالشخصیة 

تبقى محتفظة باسمها  فإنهادخلت الشركة في مرحلة التصفیة  فإذاعلى اسم الشركة  الإبقاء 

  .تعامل تقوم به أيولها الحق في استخدامه في 

شركة "اسمها بعبارة  أن تتبعولكن القانون في مختلف التشریعات أوجب على الشركة 

والمستندات الموجهة للغیر سواء  الأوراقهر في جمیع ظت أنوهذه العبارة یجب  "التصفیة

یتبع و :"... القانون التجاري من 766/1المادةوهذا حسب نص . )2(فواتیر أوكانت خطابات 

  .")شركة في حالة التصفیة(سم الشركة بالبیان إ أوعنوان 

  الاحتفاظ بمقر الشركة -2

كافة  إلیهاوهو مركزها الرئیسي فترفع الدعاوى على الشركة في هذا الموطن وتعلن 

یمنح  إذالمشرع الفرنسي  أجازهتغییر هذا المقر وهذا ما  إمكانیةالرسمیة فیه مع  الأوراق

                                                           

  .358علي البارودي محمد السید الفقي، ص  (1)

  .196المرجع السابق، ص سمیحة القیلوبي، الشركات التجاریة،  (2)
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كمة التي ححیث یقوم المصفي بتقدیم طلب للم ،للشركة حق تحویل مقرها في طور التصفیة

 أنتأكدت  إذاالشركة وتمنح المحكمة الموافقة بتغییر المقر  یقع في دائرة اختصاصها مقر

  .التهرب من المسؤولیة أوهذا التغییر یكون نافع ولیس الهدف منه الاحتیال 

لا في  المقر في طور التصفیة تغییر إمكانیةن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على لك

  .القانون التجاري في نون المدني ولااالق

  جنسیة الشركة -3

تبقى  أنها إلىفترة التصفیة یؤدي  أثناءان قولنا باحتفاظ الشركة بشخصیتها المعنویة 

  .)1(ةن لها جنسیة تربطها بدولة معینكو فالشركة بصفتها شخص معنوي ت، محتفظة بجنسیتها

حقوق التي بالوجنسیة الشركة لازمة في فترة التصفیة وهذا لمعرفة مدى تمتع الشركة 

التي یكون لها   كذلك لتحدید الدولة، مثلا تفرضها كل دولة على رعایاها كالحق في الاتجار

جنسیة الشركة هي التي تحدد القانون  إنة الشركة في المجال الدولي ثم یالحق في حما

بوجه عام و بحلها وتصفیتها  وإدارتهاوأهلیتها  الواجب التطبیق فیما یتعلق بصحة تكوینها

  .)2(بوجه خاص

  استمرار الذمة المالیة -4

ملكا  الأموالتعتبر هذه  ولا لأموالهاتبقى الشركة خلال مرحلة التصفیة المالك الوحید 

منقولا بما فیها الدفاتر التجاریة ملكا  أوعقارا  بل تبقى كل موجوداتها ،مشاعا بین الشركاء

  .خاصا بها حتى انتهاء التصفیة

                                                           

  .181عمار عمورة، المرجع السابق، ص  (1)

  248مصطفى كمال طــه، المرجع السابق، ص  (2)
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یستردوا ما دفعوا من حصص وكل اتفاق یقضي  أنفلا یجوز للشركاء في هذه الفترة 

وصاحب الحق الوحید الذي یمكنه ، بخلاف ذلك في العقد التأسیسي للشركة یعد باطلا

  .)1(وهذا في حدود التصفیة " المصفي"هو ممثلها القانوني  الأموالهذه التصرف في 

  الحق في التقاضي -5

تتقاضى سواء كانت مدعیة أو مدعى علیه وهذا  أنیحق للشركة خلال فترة التصفیة 

ذ یعتبر المصفي ممثلا قانونیا في كافة الدعاوى القانون التجاري إ من 788ما أقرته المادة 

في حدود السلطة  أموالهایطالب بكافة حقوقها ویتصرف في ، و الشركة طرفا فیهاالتي تكون 

  .)2(ةفقة كل شریك على حدى في كل مر االممنوحة له دون الحاجة للحصول على مو 

  الإفلاسشهر   -6

توقفت عن دفع دیونها  إذا الإفلاس إجراءاتتكون محل  أنیمكن للشركة قید التصفیة 

دور المصفي  أنالقول  أیمكنولكن  ،بالصفة التجاریة في هذه المرحلةع وتحتفظ متتت لأنها

  .الإفلاسالمتصرف القضائي هو المسؤول  والمكلف في حالة  أنینتهي كون 

الشركة في مرحلة التصفیة  أفلستما  إذامهام المصفي لا تنتهي في هذه الحالة  إن

 اللازمة بالإجراءاتیقومان معا جانب المصفي ف إلىبل یتم تعیین الوكیل المصرف القضائي 

  .لتسویة الوضعیة

  

  

  

                                                           

  337محمود محمد شمسان، المرجع السابق، ص (1)

  .122نادیة محمد معوض، المرجع السابق، ص  (2)
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  الشركة أموالالثاني قسمة  المبحث

 الأموالن منطقیة لمرحلة التصفیة وذلك لأمرحلة القسمة كنتیجة طبیعیة و  تأتي

تبقى من  عتبار ماا یمكن التغاضي عن قسمتها ولا بحیث لا مصیرها لابد من تحدید المتبقیة

  .معدوم وغیر موجود كأنهالشركة  أموال

حالة المال المشاع  إلىحول موجودات الشركة توعلیه متى تمت عملیة التصفیة ت

عدم الانتفاع به بشكل یحقق اكبر  إلىفي ملكیة هذا المال مما یؤدي  أشخاصواشتراك عدة 

لشركة وسداد االمشرع الحق لكل شریك بعد تصفیة  أعطيلهذا السبب ، و قدر من الفائدة

مشاعا بین الشركاء فلیس من الممكن  أصبحالذي و یطلب تقسیم المال الصافي  أندیونها 

اتفاق لذا یبقى  أوعلى البقاء في الشیوع بحكم نص  زملم یل بقاء حق الشریك في الشیوع ما

مشاعة بین  أصبحتموال هذه الشركة التي ورثة طلب القسمة لأ أوحق كل شریك 

  .)1(ءالشركا

تجعل كلا منهم منذ  لأنهابین الشركاء  إعلانیا أثراللقسمة  أنوعلیه فانه یمكننا القول 

لهذا  أنالتي اشتراها  لكن لا یبدو  أوالتي خرجت في نصیبه  للأموالمالكا انتهاء الشركة 

 أيمنذ انتهاء الشخصیة المعنویة للشركة  إلایسري  لا لأنهمن الناحیة العملیة  أهمیة الأثر

  .منذ انتهاء التصفیة عملیا

الشخصیة  يتنقض التصفیةوبعد الانتهاء من عملیة التصفیة وغلقها والقیام بشهر 

بعد ذلك ما  ظهر وإذا، ذمته من المسؤولیة المعنویة للشركة لینتهي بذلك دور المصفي فتبرأ

ي الرجوع على الشركاء فیصبح باق إلىیستوجب الرجوع على الشركة فلا سبیل حینئذ 

 شائعة قابلة للقسمة بین الشركاء لتبدأ بعد ذلك مرحلة القسمة فیما أموالموجودات الشركة 

  .بینهم

                                                           

  .310المرجع السابق، ص إلیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة، تصفیة الشركات وقسمتها،  (1)
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القواعد  إلى إضافةفي القانون التجاري  ةالقسمبوقد نظم المشرع القواعد المتعلقة 

دراسة هذا المبحث من  إلىسنتطرق  وعلى سبیل هذا، عامة الموجودة في القانون المدنيال

  .عملیات القسمة إلىمفهوم القسمة والثاني  إلىیتطرق  الأولطلبین خلال م

  مفهوم القسمة: المطلب الاول

عملیة  مبالغ نقدیة تبدأ إلىبعد انتهاء عملیات التصفیة وتحویل موجودات الشركة 

 أن إذ ،الشركة على حقوقهم دائنوذا حصل بین الشركاء ولا تبدأ عملیة القسمة إلا إ القسمة

بعد استیفاء الدائنین لحقوقهم بعد استنزال المبالغ  إلاأموال الشركة لا تقسم بین الشركاء 

 أوالدیون المتنازع عنها وبصدور المصروفات  أوجلها ألازمة لوفاء الدیون التي لم یحل ال

  .)1(ءالقروض التي یكون احد الشركاء وقد باشرها في مصلحة الشركا

 447القسمة في القانون المدني في المواد  أحكاموقد نص المشرع الجزائري على 

  .795إلى  793والقانون التجاري في المواد  449حتى 

الشركة بعد التصفیة هي النتیجة الحتمیة التي یسفرها  أموالقسمة ما تبقى من  إن

حد الشركاء أالقسمة  ىانقضاء الشركة ویجب على الشركاء قسمة الموجودات بینهم سواء تول

  .)2(الغیر حسب الاتفاق أوالمصفي  أو

  تعریف القسمة: الفرع الاول

 إلىكل شریك  إیصالیقصد بها ، و تتبع التصفیة تيالقسمة هي العملیة القانونیة ال

عین المصفي للقیام  فإذایتفق الشركاء على من یتولاها ، و الشركة المنقضیة أموالحقه في 

                                                           

  .218سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص  (1)

  .124حسین المصري، المرجع السابق، ص  (2)
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قد زالت عن  ةالأخیر  هن هذلا ممثلا للشركة لأ فیعتبر هذا وكیلا عن الشركاءبعملیة القسمة 

  .)1(الوجود نهائیا كشخص معنوي بعد انتهاء عملیة التصفیة

تعیین نصیب كل شریك بجزء مفرز من المال الشائع  بأنهایفها ر كذلك یمكن تع

مبادلة نصیب  ي عبارة عنهفالقسمة ، واستقلاله على وجه الخصوص دون باقي الشركاء

  .)2(شائع للشركة بحصة مفرزة له على وجه الاستقلال

شخص الحد معین مع قسمة تركة  إلىالشركة تتشابه  أموالقسمة  أنیلاحظ  وما 

جاء من خلال  وهذا ما، المال المتبقي یكون ملكا على الشیوع للشركاء أنطبیعي من حیث ال

تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة :" التي تنص من القانون المدني 448نص المادة 

  ".عبقسمة المال المشا

لى ید الورثة عن التصرف غ إثرهوفاة المورث الذي یتم على  إلىركة تعود تفتصفیة ال

ولا  بعد الوفاء بالدیون إلا الأمواللا تصبح ملكیة الورثة ملكا خاصا على باقي ، و ركةتفي ال

  .نى ذلك سقوط أجل الدیلیترتب ع

الشأن  لأصحاب ختیارياهو أمر تصفیة نظام الشركة  أنالاختلاف  أوجهومن 

  .ي للشركاءبالوجو  بالأمرقسمة أموال الشركة المنقضیة الذي یعد و تصفیة   عكس

نص  إذا إلاالشركاء  الأولىن ذلك یعني بالدرجة ن القانون من یقوم بالقسمة لأیولم یب

  .تكون امتدادا طبیعیا لعملیة التصفیة لأنهامة في عقد الشركة على تعیین من یتولى القس

تعین تقسیم صافي موجودات الشركة فإنه ی من القانون التجاري793وبالرجوع إلى المادة 

بحیث ینال كل شریك نصیبا یعادل الحصة التي قدمها في رأس المال والأصل أن تتم 
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المشرع الجزائري قد أجاز للمصفي أثناء فترة التصفیة إذا  أنغیر ، القسمة بعد قفل التصفیة

  .ما تم تحویل معظم أموال الشركة إلى نقود وبعد سداد دیون الشركة أن یقرر التصرف فیها

كما أجاز لكل من یهمه الأمر أن یطلب توزیع الأموال أثناء فترة التصفیة من القضاء 

  .من القانون التجاري 754بعد إنذار المصفي وذلك حسب نص المادة 

القسمة فإن القانون أعطاهم الحق في التدخل من الشركاء  يأما بالنسبة لموقف دائن

فمصالح الدائنین تتضرر ، بهم رارللإضالشركاء  في القسمة حمایة لمصالحهم ومنع تواطؤ

 نأا ینحدهم الذي یكون مدأقد یعمل الشركاء على الاتفاق مع نتیجة القسمة من عدة نواحي ف

یتفق الشركاء في  أنیكون من نصیبه أموال منقولة أو نقود یسهل تهریبها والتصرف فیها أو 

آخرین في المزایدة  أشخاصحالة عدم قبول المال الشائع للقسمة على بیعه بینهم دون دخول 

الضرر بدائن الشریك  إلحاق إلىوذلك لمنع دفع ثمن المبیع فجمیع هذه التصرفات تؤدي 

  .)1(هة في مال مدینضمان وإنقاص

   أنواع القسمة :الفرع الثاني

فإذا لم ، الأصل أن القسمة تتم بطریقة التي یبینها الشركاء في العقد التأسیسي للشركة

علیهم ذلك  فإن للشركاء أن یتفقوا على ذلك وإذا تعذر یوجد بند في العقد یحدد طریقة القسمة

  .)2(ءفإن طریقة القسمة تكون على ید القضا
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  أولا القسمة الرضائیة 

 واذا اتفق الشركاء على طریقة القسمة بینهم شرط أن یكونإتكون القسمة الرضائیة 

وأن یكون  والأهلیةلان القسمة الرضائیة یجب أن یتوفر فیها ركن الرضا  الأهلیةكاملي 

 القواعد العامة إلىالمحل مستوفیا لشروطه والسبب مشروعا كما أنها تخضع في إثباتها 

  .)1(اتللإثب

حالة التي الالضمني یكون  فالاتفاق على القسمة قد یكون صریحا أو ضمنیا والاتفاق

یتصرف فیها أحد الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع بمقدار حصته ویتبعه باقي 

یدل على  الشركاء بأن یتصرف كل منهم بجزء مفرز من المال الشائع یعادل حصته وهذا ما

  .)2(الفعلیة التي تكون بفعلهم جمیعا رضاهم بالقسمة

ویكون للشركاء في القسمة الرضائیة الحق في اختیار الطریقة التي یرونها مناسبة 

 بإجراءدون استثناء كما لهم الحق  الأموالقسمة كلیة لجمیع  إجراءللقسمة فلهم الحق في 

أن یتم الاتفاق فیما قسمة جزئیة أي یقتسموا جزء من المال وترك جزء منه مشاعا بینهم أو 

سام الثمن بالطریقة التي تجزء منه واق أوبینهم على بیع المال المشاع بالمزاد العلني كله 

  .)3(تناسبهم

  ثانیا القسمة القضائیة

اتفاق فیما بینهم على طریقة  إلىتكون القسمة القضائیة حالة لم یتوصل الشركاء 

 .عملیة القسمة إجراءالقضاء الذي یتولى  إلىالقسمة أو من یقوم بالقسمة فیلجأ الشركاء 
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جعل القسمة القضائیة أمرا  1844ولكن القانون المدني الفرنسي في الفقرة الثانیة من المادة 

  .)1(إجباریا في حالة وجود شركاء قاصرین أو محجور علیهم أو غائبین

ج من ففي القسمة القضائیة یقوم الشریك أو مجموعة الشركاء الذین یریدون الخرو 

الشیوع  إزالةرفع دعوى القسمة القضائیة على باقي الشركاء حتى یتمكنوا من بحالة الشیوع 

  .)2(موال المشتركة وهذه الدعوى تقوم على جمیع الشركاءالأعلى 

  المطلب الثاني عملیات القسمة

 الأموالمرحلة القسمة كنتیجة طبیعیة ومنطقیة لمرحلة التصفیة وذلك لان  تأتي

تبقى من  المتبقیة لابد من تحدید مصیرها بحیث لا یمكن التغاضي عن قسمتها ولا اعتبار ما

یتولى المصفي بعد أن ینتهي من عملیة الجرد ، و أموال الشركة كأنه معدوم أو غیر موجود

ون الشركة یالقیام بمجموعة من الأعمال الموضوعة من استیفاء حقوق الشركاء و الوفاء بد

  .إلى بیع أموال الشركةبالإضافة 

  ل استیفاء الحقوقالفرع الأو

یقوم المصفي باستیفاء ما للشركة من حقوق لدى الغیر حیث یتخذ جمیع الإجراءات 

 ةیمكن له مقاضاة مدیني الشركة في حالة عدم جدوى الطرق الودی إذق ذلك یاللازمة لتحق

  .)3(واتخاذ جمیع الوسائل التحفظیة بالنسبة لهذه الحقوق والتنفیذ على المدنیین

ویطلب المصفي من الشركاء بتقدیم حصصهم أو الباقي منها دون أن یلتزم بتبریر 

قد تكون هذه الحصة لازمة  لأنهذلك فلا یقبل من الشریك دفع المطالبة بانقضاء الشركة 
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یكون المصفي  جهة أخرى أن لامن زمة لتصفیة موجوداتها لكن یشترط و لاألتسدید دیونها 

متعسفا في استعمال حقه بالمطالبة بها كأن تكون الشركة متوفرة على مبالغ تستطیع الوفاء 

  .)1(بدیونها

باتفاق الشركاء ولا یمكنه التخلي عن  إلایعقد صلحا أو تحكیما  أنیجوز للمصفي  كما لا

  .)2(ذمة المدینین یبرأ أو، بمقابل تأمینات أخرى إلاالتأمینات 

 .الوفاء بالدیون و المساهمة في الخسائر: الفرع الثاني

  الوفاء بالدیون :أولا

یتعین على المصفي القیام بسداد دیون الشركة وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من 

یة سداد هذه الدیون ما غیر أن هذه المادة لم تحدد كیفالقانون التجاري من  788المادة 

ویجب على  ،)3(ایستدعي تطبیق القواعد العامة التي تقضي بدفع الدیون المضمونة قبل غیره

ما أالتصفیة  أثناء أوقبل انقضاء الشركة  استحقاقهایسدد الدیون التي حل اجل  أنالمصفي 

مثل نظام  تالتصفیة لیس أنالدیون الآجلة والدیون المتنازع فیها فلا یتم الوفاء بها باعتبار 

یحتفظ بالمبالغ اللازمة للوفاء  أنفهي لا تسقط آجال الدیون لكن یجب علیه  الإفلاس

  .في الحال بالدیون المتنازع فیها وغیر المستحقة

بعد قیامه بنشر ، الشركة ومالهم من حقوق في ذمتهاي یقوم المصفي بحصر دائن إذ

التقدم بمستنداتهم فیفي بالدیون التي حل  إلىلشركة الإعلانات اللازمة لدعوة جمیع دائني ا

بخزینة المحكمة  إیداعهحقه جاز للمصفي  ستیفاءلالحد المدینین ألم یحضر  وإذا، أجلها

الشركة غیر كافیة للوفاء بالدیون المستحقة  أموالكانت  إذاوفي حالة ما  ،على ذمة المدین

                                                           

( 1 معمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجدیدة،  (
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موال الشركاء الخاصة أ من حقوق على بقي لهم علیها كان لدائني الشركة الرجوع فیما

هو ملزم به للوفاء بدیون  یقدم من ماله الخاص ما أنفیطلب المصفي من كل شریك 

  .)1(الشركة

 الأموالدون شركات  الأشخاصلكن هذه الحالة یمكن تطبیقها فقط في شركات 

یون خلافا نص على وضع الترتیب المحدد لسداد الد الأردنيكالتشریع  اتوهناك من التشریع

  .یقم بهذه الخطوةلم شرع الجزائري الذي ملل

المهام والسلطات الممنوحة للمصفي  أهمالشركة من  أموالبیع  أنكما سبق الذكر 

لم یقید قرار تعینه هذه  ما بالتراضي ماإ بالمزاد العلني و  ماإالشركة  أموالفیحق له بیع 

 .من القانون التجاري 446المادة  منالثانیة نصت علیه الفقرة  السلطة وهذا ما

كانت  إذاتتمثل الغایة من وراء بیع أموال الشركة في التمكن من تسدید دیون الشركة 

تعذر  ما إذاجل تسهیل القسمة بین الشركاء أمن ، و السیولة التي لدیها غیر كافیة للوفاء بها

هو التخوف من هلاكها  الأموالكما قد یكون السبب من وراء بیع هذه ، عینا الأموالقسمة 

  .)2(كانت سریعة التلف إذاوضیاعها 

 أوالشركة سواء كانت عقارات  أموال للمصفي بیع كافة أجازوالقانون الجزائري 

في الفقرة الثانیة من  466یفهم من نص المادة  منقولات بالطریقة التي یختارها وهذا ما

لكن هذه السلطة الواسعة  وكذا الفرنسيالمشرع اللبناني والمصري  على غرارالقانون التجاري 

التي یمنحها القانون للمصفي یمكن تقییدها في قرار تعیینه بغض النظر عن الجهة المعینة 

نصت علیه  له فهذا التقیید لا یمكن الاحتجاج به على الغیر في الشركات التجاریة هذا ما

لواردة على هذه السلطات القیود ا أن غیر '':بأنهالتي تقضي قانون تجاري  788المادة 

  ".التعیین لا یحتج بها على الغیر أمر أو الأساسيالناتجة عن القانون 
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التي تم عرضها یجوز للمصفي الاستمرار في استغلال الشركة  الأعمال إلى بالإضافة

بعد استشارة  إلاه لا یمكن مباشرة هذا العمل بمفرده أنغیر  ،استدعت الضرورة لذلك إذا

كما یجوز للمصفي بیع قانون تجاري  792جمعیة الشركاء وهذا عملا بمقتضیات المادة 

ترد على  كونه من التصرفات التي ،ما تحصل على موافقة الشركاء إذاالمحل التجاري 

  .الذي یستلزم موافقتهم علیه الأمرحقوق الشركاء 

ات التصفیة فان القانون یقید وأمام السلطات الواسعة الممنوحة للمصفي في عملی

ن أ شكل آخر أو إلىیقوم بتحویل الشركة  أنلا یجوز  إذاالمصفي في بعض الجوانب 

تعد من  لأنهایستخدم موجودات الشركة من اجل تأسیس شركة جدیدة لحساب الشركاء 

  .انون تجاريق 772الحقوق الخاصة بالشركاء تستدعي موافقتهم و هذا طبعا لنص المادة 

ر بالذكر بأن المصفي أثناء قیامه بأعمال التصفیة یتم مراقبته من طرف جهاز جدی

مراقب الحسابات، أو مجلس المراقبة كون أن هؤلاء لا تنتهي مهامهم بانقضاء الشركة إلا إذا 

من  780كانت هذه الأخیرة تحتوي على هذا النوع من الجهاز وهذا تطبیقا لنص المادة 

م یوجد مندوبي الحسابات یجوز تعیین مراقب واحد أو أكثر من طرف القانون التجاري، وإذا ل

قانون تجاري كما  782الشركاء طبقا للشروط المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

یمكن تعیینهم كن طرف رئیس المحكمة بناءا على طلب المصفي أو عن طریق دعوى 

  .عاء المصفيمستعجلة بطلب كل من یهمه الأمر بعد أن یتم استد

  ثانیا المساهمة في الخسائر

إذا لم یكن صافي مال الشركة كافي للوفاء بحصص الشركاء فإن ذلك معناه أن   

ویجب على كل شریك أن یساهم في الخسائر من الأموال التي ، )1(الشركة نتیجتها الخسارة

تقدم بها وعادة فإنها تقسم حسب الاتفاق في عقد الشركة، أي بحسب النسب المتفق علیها 
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فإذا لم یوجد بعقد الشركة تحدید لتوزیع الخسائر فإنه یجب تطبیق القواعد العامة وهي تحمل 

  .)1(الربح المتفق علیها كل شریك نسبة من الخسائر بما یعادل نسبة

  توزیع الفائض من الحصص :الفرع الثالث

بعد تسدید حصص الشركاء یعتبر ما تبقى من أموال الشركة فائض التصفیة ویجري   

  .لتوزیع الأرباحتوزیعه بین الشركاء بالنسب المقررة 

 ففائض التصفیة هو المال المتبقي بعد استرداد الشركاء لقیمة حصصهم في رأس مال  

الشركة، فیجب قسمته بین الشركاء طبقا لما تضمنه العقد التأسیسي للشركة، فإذا سكت العقد 

عن ذلك وجب قسمة المال الفائض على الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة، 

قي بتتم قسمة المال الصافي المت:" من القانون التجاري بقولها 793وهذا ما قضت به المادة 

سهم الاسمیة أو حصص الشركاء بین الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس بعد سداد الأ

  ".الشروط المخالفة للقانون الأساسي باستثناءمال الشركة وذلك 
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  خــاتــمــــــــة 

جاریة وتصفیتها من خلال التطرق عالجت هذه الدراسة موضوع انقضاء الشركات الت

سباب التي تؤدي إلى زوالها، والمتمثلة في الأسباب العامة التي تسري على كافة الشركات للأ

بقوة القانون وأسباب أخرى تستدعي اللجوء إلى  انقضاءالتجاریة وتنقسم بدورها إلى أسباب 

وأخرى  إرادیة، إلى جانب الأسباب الخاصة التي تتمثل في أسباب إقرارهاالقضاء من أجل 

  .دیةاإر غیر 

وفقا  الانقضاءوعلیه یتوجب متى انقضت الشركة لأي سبب من الأسباب شهر هذا 

  .ر ویتمكن الشركاء من الاحتجاج بهلإجراءات الشهر المحددة في القانون حتى یعلم به الغی

والشركات المنقضیة لا تنتهي بصفة نهائیة ومطلقة بل یتعین تصفیتها وقسمة أموالها، 

وفقا للإجراءات المحددة في القانون الأساسي للشركة، أو طبقا للإجراءات المنصوص علیها 

ك دیون لم یتم في القانون ومتى تمت هذه العملیة على الوجه اللازم ثم ظهرت بعد ذل

فإن مسؤولیة الشركاء تظل قائمة تجاه دائني الشركة، لكن حمایة لمصالح الشركاء  استیفاؤها

  .ونظرا لطبیعة الحیاة التجاریة أقر المشرع التقادم الخمسي

  :خلصت دراستنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات تتمثل فیمایلي

  النتائج: أولا

الانقضاء أمر محتمل الوقوع قد یصیب الشركة في أي لحظة، لذلك نجد أن المشرع   -

حاول التخفیف منها من خلال إعطاء فرصة للشركاء لتصحیح وضعیة الشركات أو 

 .الشركة الاتفاق على الاستمرار

بتنوع الشركات فهناك أسباب  تتنوع الأسباب المؤدیة لانقضاء الشركات التجاریة -

 .فة الشركات ومنها ما یخص نوع معین من الشركاتتسري على كا
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باستثناء شركة المحاصة لأنها  وجوبي تمر به كافة الشركات التجاریة إجراءالتصفیة  -

لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، نظرا لأن القانون یلزم ببقاء هذه الشخصیة لإتمام 

 .المصفي بصفته ممثلا للشركة عملیات التصفیة على الوجه الصحیح

ة كون أن الشركاء هم من متنتهي مهام المصفي بقفل التصفیة فهو غیر مكلف بالقس -

یتولون القیام بها، لكن ما دامت عملیة التصفیة سابقة للقسمة فكثیرا ما تمنح هذه 

 .المهمة للمصفي على أساس إدراكه لحالة الشركة والنتائج المترتبة عن التصفیة

و قضائیة بعد استیفاء كافة دیون الشركة، حیث قسمة أموال الشركة تتم بطرق ودیة أ -

یعادل حصص الشركاء، ثم توزع الأرباح والخسائر حسب حصص الشركاء  یقسم ما

 .أو حسب ما تم الاتفاق علیه

  التوصیات: ثانیا

ة قانونیة موحدة میعین على المشرع الجزائري توحید أحكام الشركات في منظو  -

والباحثین الذین یتكبدون عناء البحث في القانون متقاضین العلى  تسهل الأمر

 .المدني والتجاري

القیام بتنظیم مهنة المصفي في قانون مستقل ومفصل مثلما هو الحال بالنسبة  -

للمهن الأخرى كالوكلاء المتصرفین القضائیین، وتوحید الشروط الواجب توافرها 

 .صفینفي المصفي مع تبیان الأشخاص الذین لا یمكن تعیینهم كم

وضع قوانین وآلیات تنظم وتسیر عملیة التصفیة مع التخفیف من النصوص  -

یتنافى مع القدرة على إتمام  المصفي أثناء قیامه بمهامه مماالآمرة التي تقید مهام 

 .التصفیة لأعما

التسویة الحسابیة بین الشركاء في شركة المحاصة  إجراءاتإدراج مواد تخص  -

 .ضمن القانون التجاري
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بالتشریعات الأخرى  اقتداءاالعمل على تخصیص تقنین خاص بالشركات،  -

كالمشرع الأردني من أجل تناول كل الجوانب المفصلة للشركات التجاریة خاصة 

  .بالنسبة لموضوع التصفیة
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